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 ٧٧٩

  الملخص
  

وی     توري الك ام الدس ین النظ ة ب ة، المقارن ك الدراس ي تل صنا ف ام اختص تي لع

ام  ١٩٦٢ صري لع ام ٢٠١٤م والم سي لع راً الفرن ام ١٩٥٨م وأخی ھ لع م وتعدیلات

نھم،     ٢٠٠٨ ل م ي ك ائم ف توري الق ام الدس شابھ النظ ى ت ك إل ي ذل سبب ف ع ال م، ویرج

دأ     ق مب ا تطب دنا أنھ اتیر وج ذه الدس ة لھ ا الخاص ن قراءتن ة، وم م مختلط یعھم نظ فجم

ى        الفصل بین السلطات، وتقر مبدأ ثنائیة       ل إل ا تمی ي أنھ ا یعن ة، وھو م السلطة التنفیذی

ة        اس أحادی النظام البرلماني؛ وذلك على العكس في النظام الرئاسي، الذي یقوم على أس

ع         ث یجم ة، حی سلطة التنفیذی السلطة التنفیذیة؛ إذ ینفرد رئیس الدولة في ھذا النظام بال

ائف   سد الوظ وزراء، فتتج س ال ة مجل ة ورئاس ة الدول ین رئاس د ب ي ی ة ف ة كاف التنفیذی

م            تھ، وھ ذ سیاس ي تنفی ھ ف ھ، یعاونون رئیس الدولة، ویكون الوزراء مجرد سكرتاریة ل

  .مسئولون أمامھ لا أمام البرلمان

صري         ویتي والم ام الك ین النظ ة ب ن مقارن ة م ضمنھ الدراس ا تت راً لم ونظ

أن    ك    والفرنسي، فقد تبین لنا أن النظم المقارنة على الرغم من إتفاقھا ب لان تل ون إع  یك

ة،      ك الحال لان تل صطلح إع ي م ت ف ا تباین ط، إلا أنھ تثنائیة فق روف الاس ي الظ ة ف الحال

ة طوارئ    ١٩٦٢فھناك الأحكام العرفیة كالمشرع الدستوري الكویتي لعام    اك حال م، وھن

ام     صري لع توري الم شرع الدس توري     ٢٠١٤كالم شرع الدس ف الم ین إختل ي ح م، ف

ام   سي لع ام  م وتع١٩٥٨الفرن ھ لع ة     ٢٠٠٨دیلات انون حال ق ق و یطب ا فھ ن كلیھم م ع

  .بالإضافة إلى قانون الأحكام العرفیة) حالة الطوارئ(الاستعجال 



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

  المقدمة
اً، إلا      ة تاریخی إن نظام حالة الطوارئ أو الاستعجال ھو نظام لاحق للأحكام العرفی

توریة المقارن           نظم الدس ین ال ا    أنھ نتیجة لذلك الإختلاف الإصطلاحي ب ب علین د وج ة، فق

صطلح         ین م ھ ب ن عدم التمییز بین كلا المصطلحین، للوقوف على مدى وجود إختلاف م

 .حالة الطوارئ ومصطلح الأحكام العرفیة

، فھي تعد بمثابة إعلان عن بدایة ممارسة السلطات )١(فعلى صعید حالة الطوارئ

دما          ك عن انون الطوارئ، وذل ب ق ة بموج بلاد بظروف    الممنوحة للسلطة التنفیذی ر ال تم

  .)٢(غیر عادیة، تعجز الدولة وقوانینھا العادیة عن التصدي لھا ومعالجتھا

ة  أما   ام العرفی ى صورتین؛      على صعید الأحك سم إل ا تنق د أنھ ا ، فنج  صورة  :وھم

 ،)١()الصوریة(، وصورة الأحكام العرفیة السیاسیة  )الحقیقیة(الأحكام العرفیة العسكریة    

                                                             
التین        )١( ى ح ا ؛  وتنقسم حالة الطوارئ إل ة    :وھم ة العادی ذر       :الحال ال من ر ح ام خط ق بقی ي تتحق  والت

ھ          أخیر مواجھت ھ ت ن مع و لا یمك ى نح ة القصوى   . بالشر عل ا الحال وع      :أم ي وق ل ف ي تتمث ي الت  ھ
ة المدنیة العادیة على العمل وحلول كوارث ذات خطورة عالیة والتي تؤدي إلى إنعدام قدرة الأجھز

ا    سكریة محلھ وانین الع اكم والق ك  . المح ي ذل ر ف وظ    / د :أنظ د محف د الحمی د عب ا محم ة : زكری حال
وق،             ة الحق وراه، كلی الة دكت دة، رس ة المتح شریع الجمھوری ى ت ارن وف الطوارئ في القانون المق

  .١٣م، ص ١٩٦٦جامعة الأسكندریة، 
 إعلان الرئیس الأمریكي ھارى ترومان حالة الطوارئ خلال   :لى ذلك ومن التطبیقات العملیة ع    -

ا    "م وقد نص القرار على ١٩٥٠الحرب الكوریة سنة    ا وغیرھ ت بكوری أن الحوادث التي وقع
ع          ي سبیل من دة ف م المتح ود الأم بلاد وجھ تھدد السلام في العالم وتعرض للخطر جھود ھذه ال

سلح، وان الاحتلال        وات          الغزو والإشتباك الم ھ ق سعى الی ذي ت دف ال و الھ الم ھ شیوعي للع  ال
سلام     ي وال شعب الأمریك ا ال نعم بھ ي ی ة الت یش والحری د الع دد رغ وادث تھ ذه الح زو وھ الغ

رة،    : عادل أبو النجا  /  د :أنظر في ذلك  " العالمي سیاسیة المعاص دور رئیس الدولة في النظم ال
  .١٢٥لا توجد دار طباعة أو سنة نشر، ص 

ام/ د )٢( دینس ال ال ارف  : ى جم شأة دار المع ا، من ضائیة علیھ ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال  ل
  .٣٢٧م، ص ٢٠٠٣ ، بالأسكندریة
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ة   ةالصورة العسكری فأما   ، فیكون إعلانھا في مسارح العملیات الحربیة، وفى أقالیم الدول

تور        ل الدس م تعطی یح لھ سكریین، وتت د الع ا بی سلطة فیھ ون ال سكریاً، وتك ة ع المحتل

ھ         ذى یتطلب در ال والقوانین في ھذه الأقالیم، والإعتداء على حقوق الأفراد وحریاتھم بالق

  .)٢(تحقیق أغراض الغزو وحمایة جیش الاحتلال

ا  ة     وأم ذه الدراس ي ھ دیثنا ف ع ح ي موض ي ھ سیاسیة والت صورة ال ون ال ، فیك

سماح     ى ال وم عل ا، وتق زء منھ بلاد أو ج ل ال ي ك ة ف سلطة التنفیذی طة ال ا بواس إعلانھ

ن                 دد أم ا یھ ك نظراً لم ة، وذل للحكومة بسلطات أكثر اتساعاً مما لھا في الظروف العادی

ا لخطر     الدولة وسلامتھا، بسبب غزو خارجى، أ   ام فیھ و إضطرابات داخلیة تعرض النظ

انون       م الق ذ حك ة وتنفی ة الحال ن مجابھ ة ع ا العادی ة وقوانینھ ز الدول ث تعج د، حی أكی

  .)٣(بالأسالیب المعتادة، وھذه الأخیرة ھي ما یخصنا بالحدیث

لان                   ة الطوارئ وإع لان حال ین إع رق ب ھ لا ف د أن سابق، نج ومن خلال التمییز ال

ام العرف ةالأحك وانین   )٤(ی ا الق ي لمواجھتھ تثنائیة لا تكف روف اس ة بظ رت الدول إذا م ، ف

                                                             
= 
ة        )١( نظم الدیمقراطی ة لل   لا یجب الخلط بین النظامین فنظام الطوارئ التي تنص علیھ الدساتیر المطبق

إلى أن أستقر لخلط بین النظامین یعد نظام سیاسي لا عسكري، حیث أنھ قدیماً في فرنسا قد سرى ا
ام    ن الأحك داً ع توریة، بعی نظم الدس ن ال ستمدة م سیاسیة الم ة ال ام العرفی انوني للأحك ع الق الوض

ك  . العرفیة العسكریة المستمدة من القانون الدولي    ي ذل سید صبرى  /  د:أنظر ف انون   : ال ادئ الق مب
  .٥٢٩م، ص ١٩٤٩، ٤الدستوري، مكتبة عبد االله وھبة، ط

روف الإستثنائیة   : أحمد مدحت على/   د  )٢( انون   "نظریة الظ ة الضرورة   –سیادة الق وانین  – حال  الق
  .١١٧م، ص١٩٧٨، الھیئة المصریة العامة للكتاب، "الإستثنائیة

انون، ط       : طعیمة الجرف /   د  )٣( ة للق وابط خضوع الإدارة العام شروعیة وض دأ الم ، دار النھضة  ٣مب
  .١٥١م، ص ١٩٧٦العربیة، 

وء        "لقاء فى إطار صالون ابن رشد، : رأفت فودة /  د  )٤( ى ض وارئ ف ة الط دى دستوریة حال ول م ح
لبحث مدى دستوریة سریان حالة الطوارئ فى ظل الظروف الراھنة التى تمر " الإعلان الدستوري
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= 

، ٢٠١١ أكتوبر ٢، "عن الفرق بین الأحكام العرفیة وحالة الطوارئ؟"بھا مصر، رداً على تساؤل 
 :متاح على الموقع الإلكتروني القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز

http://www.cihrs.org/?p=2810 "مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان" 
ى مصطلح              - ویتي ف ع الدستور الك شابھ م ي تت ة  (ومن الدساتیر العربیة الت ام العرفی ذكر  )الأحك ؛ ن

 :ھامن
       ن ى م ام       ) ١٤٦م(ما جاءت بھ الفقرة الأول دة لع ة المتح ارات العربی ن دستور الإم م ١٩٧١م

ام     ي ع دل ف ا  ٢٠٠٩والمع وم یصدر بمصادقة        "م بقولھ ة، بمرس ام العرفی لان الأحك ون إع یك
المجلس الأعلى بناء على عرض رئیس الإتحاد وموافقة مجلس وزراء الإتحاد وذلك في أحوال 

صادر     :انظر في ذلك...". حددھا القانون،الضرورة التي ی  دة ال ة المتح ارات العربی  دستور الإم
ع    مستودع مشروع الدساتیر المقارنة، م،  ٢٠٠٩م والمعدل لعام    ١٩٧١عام   ى الموق اح عل مت

 ":constitute project"الإلكتروني 
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates 
2009.pdf?lang=ar 

  للأمیر أن "م، بقولھا ٢٠٠٤من الدستور القطري لعام ) ٦٩م(وما جاءت بھ الفقرة الأولى من
ددھ    انون یعلن بمرسوم الأحكام العرفیة في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائیة التي یح ". ا الق

ام   :انظر في ذلك   صادر ع ة،     م، ٢٠٠٤ الدستور القطرى ال اتیر المقارن شروع الدس ستودع م م
 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=9626 
؛ )حالة الطوارئ(م في مصطلح ٢٠١٤ومن الدساتیر العربیة التي تتشابھ مع الدستور المصرى         -

 :نذكر منھا
    ا     ) ب/تاسعاً/٦١م(ما جاءت بھ ام  بقولھ ي لع دة     "من الدستور العراق وارئ لم ة الط ن حال تعل

رة   ل م ي ك ا ف ةٍ علیھ د وبموافق ة للتمدی اً قابل ین یوم ك". ثلاث ي ذل ر ف تور العر:انظ ي  الدس اق
ام  صادر ع ة، م، ٢٠٠٥ال اتیر المقارن شروع الدس ستودع م ي م ع الإلكترون ى الموق اح عل مت

"constitute project:" 
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar  

     ا      ) ١٢٤م(وما جاءت بھ ام بقولھ ي لع ن      "من الدستور الأردن دفاع ع ستدعي ال ا ی دث م اذا ح
ى            ھ الصلاحیة ال الوطن في حالة وقوع طوارئ فیصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجب

ضروریة،    راءات ال دابیر والاج اذ الت انون لاتخ ھ الق ذي یعین شخص ال ك ...".ال ي ذل ر ف  : انظ
ى تور الأردن ام الدس صادر ع ام ١٩٥٢ ال دل لع اتیر م، ٢٠١١م والمع شروع الدس ستودع م م

 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني المقارنة، 
https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=ar  
= 
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وانین    ذه الق ي ھ عة ف ا التوس ضي معھ ة، وتقت سلطة التنفیذی ا ال ع بھ ي تتمت ة الت العادی

لا " حالة الطوارئ"، فإن المصطلح الأول )١(الإستثنائیة بما یكفي لمجابھة تلك الظروف

                                                             
= 

     ة،    "م بقولھا ٢٠٠٨من الدستور الجزائري لعام ) ٩١م(وما جاءت بھ یس الجمھوری رر رئ یق
ك   ".إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة   ي ذل ر ف  الدستور  : انظ

ام   صادر ع ري ال ام  ١٩٩٦الجزائ دل لع ة الف ٢٠٠٨م والمع ة للملكی ة العالمی ة م، المنظم كری
 :"wipo"متاح على الموقع الإلكتروني ، "ویبو"

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz018ar.pdf 
وھناك المشرع الدستوري الموریتانى والذى جمع بین مصطلح حالة الطواري ومصطلح الأحكام      -

سي    تور الفرن ي الدس ال ف ا الح ة كم ھ  ؛ العرفی اءت ب ا ج ب م ك بموج ن ا) ٧١م (وذل تور م لدس
ة   ١٩٩١الموریتاني الصادر في عام     ار الخارجی م والذي خصص الأحكام العرفیة لمواجھة الأخط

كالحرب والتھدید بھا، بینما حالة الطوارئ لمواجھة الإضطرابات الداخلیة التي من شانھا الإخلال 
ا  ك بقولھ ام، وذل ام الع یس الجمھوری "بالنظ ا رئ وارئ یقرھ ة الط ة وحال ام العرفی دة الأحك ة لم

ین   صاھا ثلاث اً) ٣٠(أق ك ".یوم ي ذل ر ف ام   : انظ صادر ع ة ال لامیة الموریتانی ة الإس  الجمھوری
  ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني م، مشروع الدساتیر المقارنة، ١٩٩١

http://www.constitutionnet.org/ar/vl/item/mwrytny-dstwr-m-1991 
روف الإستثنائیة بصفة              - ارت للظ ن المصطلحین وأش ى أي م نص عل الم ت اتیر م ن الدس وھناك م

 :عامة؛ نذكر منھا
           ن ى م رة الأول ھ الفق اءت ب ا      ) ٧٧م(ما ج ام ، بقولھ سي لع ن الدستور التون یس   "م ولى رئ یت

ات      دفاع والعلاق الات ال ي مج ة ف سیاسات العام ضبط ال تص ب ة، ویخ ل الدول ة تمثی الجمھوری
ة      دات الداخلی ن التھدی وطني م راب ال ة والت ة الدول ق بحمای ومى المتعل ن الق ة والأم الخارجی

 الدستور التونسي الصادر عام :انظر في ذلك". د إستشارة رئیس الحكومةوالخارجیة وذلك بع
ي   مستودع مشروع الدساتیر المقارنة، م، ٢٠١٤ ع الإلكترون  constitute"متاح على الموق

project:" 
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar 

 قد ترجع :فمن حیث طبیعتھالدول سواء من حیث طبیعتھا، أو قوتھا،  تختلف الأزمات التى تمر بھ ا)١(
ات       الأزمة إلى أسباب طبیعیة مثل الزلازل، والثورات، والبراكین، الجفاف، ولكن كثیرأ تكون الأزم

 فقد :ومن حیث قوتھا. سیاسیة وإجتماعیة، كنشوب حرب، إضرابات ، عصیان، إنقلاب على الحكم
ان   یقتصر الخطر على جزء من     د  .  الدولھ أو كلھا، وقد یؤدي إلى موت الملایین فى بعض الأحی وق

ا        ة للقضاء علیھ ر عادی راءات غی ى   . تواجھ الدول ھجمات إرھابیة لا بد معھا من إتخاذ إج ر ف أنظ
  :ذلك
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ي      یعدو أن یكون سوى تنظیماً قانونیاً     ة ف ا یخولان للحكوم ة، فكلیھم  أخر للأحكام العرفی

ظل الظروف الإستثنائیة بعض السلطات التي تقید من الحقوق والحریات العامة للأفراد، 

سیاسیة           ة ال ام العرفی بما یفسر معھ كون كلا المصطلحین یمثلان نظامین قانونیین للأحك

  .)١(ویصح أن یطلق على كل منھما قانون الطوارئ

ي    تتبنى الدساتیر أحد اتجاھین لإھذا؛ و  ة ف ام العرفی علان حالة الطوارئ أو الأحك

  )٣(: نعالجھما كما یلي؛)٢(البلاد

تثنائیة     :الإتجاه الأول   وفى ھذا الإتجاه تنص الدساتیر صراحةً على الظروف الإس

ة الطوارئ          ة،    أوالتي یجوز فیھا إعلان حال ام العرفی ي  الأحك ال    ویكف لان انتق دھا إع  عن

  . )٤(بلاد إلى حالة الطوارئ أو الحكم العرفيال
                                                             

= 
Guy Braibant: L'Etat Face aux crises: in les Pouvoir des crise, p 5-9. 
Robert Schmelck et Georger Pica: L'Etat au terrorisme: in les Pouvoirs de 
crise, p 53-64. 

وھرى       /   د  )١( د الج ادى خال د الھ ة مصر        : ثروت عب ى جمھوری سلطات الإستثنائیة ف رورة ال دى ض م
ا   ة علیھ ة والرقاب ة،    –العربی ضة العربی سي، دار النھ توري الفرن انون الدس ة بالق ة مقارن  دراس

ى، ط : ر دایرعبد الفتاح سای/؛ د٤٣٤، ص  ٢٠٠٥ ، ١القانون الدستورى، مطابع دار الكتاب العرب
  .٦٣٩–٦٣٨م، ص ١٩٥٩

روت،         : عبد الفتاح حسن   )٢( ة، بی ت، دار النھضة العربی ى الكوی م، ١٩٦٨مبادئ النظام الدستوري ف
  .٣٥٠ص 

توریة          - ة الدس ي الأنظم ة ف ام العرفی وانین الأحك شریع ق ي إختصت بت ة الت ي الدول سا ھ د فرن وتع
أنظر في . ة، وانتشرت منھا إلى باقى دول العالم، ما عدا إنجلترا فلا یوجد مثل تلك القوانینالحدیث

رون   :ذلك ة             :  الكسندر ای ة، مطبع م البریطانی ة الأم ي مجموع م ف ام الحك اني ونظ الدستور البریط
  . ١٩م، ص ١٩٩٠لجنة التألیف والترجمة، القاھرة، 

ي     دكتوراه بعنوان أنظر رسالتنا لل   :لمزید من التفاصیل    )٣( وزراء ف س ال  المركز القانوني لرئیس مجل
  . وما بعدھا٣١١م، ص٢٠١٨دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، -الدستور الكویتي

 دراسة مقارنة، مكتبة الكویت الوطنیة، الطبعة –النظام الدستوري فى الكویت : عادل الطبطبائى/ د )٤(
  .٧٣٩م، ص٢٠٠٩الخامسة منقحة، 



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

ضرورة،             وائح ال ر ول اتیر ضرورة أن    ومثل ھذا الاتجاه یتفق أكث شترط الدس إذ ت

یكون ھناك خطر داھم لا یمكن تداركھ بالوسائل الدستوریة العادیة، ولما كان الشعب ھو 

ي أي حال   ان ف ى البرلم رض عل رورة الع واد ض ترطت الم سیادة، فاش احب ال ان ص ة ك

انون،         وة الق اك علیھا من أدوار الإنعقاد، وھناك من اشترط اجتماعھ بق ترط   وھن ن اش  م

تثنائیة         بخطابإعلام الأمة    ك الاجراءات الاس اطبین بتل سنى للمخ ى یت ك حت  رسمي، وذل

  .العلم بھا بما لھا من مساس وتضییق بالحقوق والحریات العامة

نص الد   :الإتجاه الثاني  لان        وفى ھذا الإتجاه ت نظم إع انون ی دور ق ى ص اتیر عل س

ة           إعلان حال رار أو مرسوم ب دور ق دھا ص ي عن ة، ویكف حالة الطوارئ أو الأحكام العرفی

  .)١( العرفيالحكمالطوارئ أو 

اتیر      ن الدس لاً م د أن ك تنا، فنج ق ودراس ا یتف و م ر، ھ اه الأخی ذا الاتج ل ھ ومث

ام   الشكلیة والموضوعیة لإ  المتطلباتالمقارنة قد خلت من      علان حالة الطوارئ أو الأحك

  .)٢(العرفیة، وتطلبت صدور قانون ینظم تلك الحالة ویحدد متطلباتھا

                                                             
  .٧٣٩ دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص –النظام الدستوري فى الكویت : عادل الطبطبائى/ د )١(
راھیم  /   د)٢( ف إب د اللطی د عب ابي   : أحم دیمقراطي النی سیاسي ال ام ال ى النظ ة ف یس الدول دور رئ

  .٢٣٤، ص ٢٠١٤، ١البرلماني، مكتبة القانون والإقتصاد، الریاض، ط
دة       )١٤٦(المادة رقم كما أخذت بذات الإتجاة     - ة المتح ارات العربی ة الإم ن دستور دول م ١٩٧١ م

ام   ي ع دل ف ا ٢٠٠٩والمع صادقة   "م بقولھ صدر بم وم ی ة ، بمرس ام العرفی لان الأحك ون اع یك
وال        ي أح ك ف اد وذل المجلس الأعلى بناء على عرض رئیس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتح

غ   انون، ویبل ددھا الق ي یح ضرورة الت ي أول   ال ادي ف وطني الاتح س ال ى المجل وم ال ذا المرس ھ
ت              . اجتماع لھ  ى زال ذلك، مت ى ك وم یصدر بمصادقة المجلس الأعل ة بمرس وترفع الأحكام العرفی

كلیة  متطلباتانھ یلزم لإعلانھا توافر ) ١٤٦م(؛ ویتضح من "الضرورة التي استدعت إعلانھا     ش
رى   وعیةوأخ شكلیة  ، موض ات ال ا المتطلب وم،    أن -١ :ام وارئ بمرس ة الط ن حال صدق -٢تعل  م

 -٣علیھ من قبل المجلس الأعلى بناء على عرض رئیس الإتحاد وموافقة مجلس وزراء الإتحاد، 
د           ر منعق ان غی ھ إذا ك اع ل ي أول اجتم ات   . ویعرض على المجلس الوطنى الإتحادى ف ا المتطلب أم

ل     تتمثل في شرط واحد ألا وھو، وجود حالة ضرورة تت       :الموضوعیة ریعة لا تحتم دابیر س طلب ت
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 ٧٨٦

م    "م، بقولھا   ١٩٦٢من الدستور الكویتي لعام     ) ٦٩م(فحددتھا   ر الحك ن الأمی یعل

ھ،          ا فی صوص علیھ العرفي في أحوال الضرورة التي یحددھا القانون، وبالإجراءات المن

  .)١(..."م العرفي بمرسوم الحكإعلانویكون 

ة   ٢٠١٤أن المشرع الدستوري المصري لعام في حین    ام العرفی م لم یعالج الأحك

ي              الات الطوارئ، والت ن صور ح ا صورة م ل اعتبرھ تور، ب ن الدس ستقلھ م في مادة م

ة  "بقولھ  ) ١٥٤م(حددھا في    یعلن رئیس الجمھوریة، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حال

  .)٢(..."و الذي ینظمھ القانونالطوارئ، على النح

ددتھا   راً؛ ح ام    ) ٣٦م(وأخی سي لع تور الفرن ن الدس ام  ١٩٥٨م ھ لع م وتعدیلات

  .)٣ (" الأحكام العرفیة بمرسوم في مجلس الوزراءتعلن"م، بقولھا ٢٠٠٨

م   انون رق در الق ة، ص توریة عالی صوص الدس سنة ) ٢٢(وإزاء الن م ١٩٦٧ل

ي ا      ة ف ام العرفی ام الأحك اص بنظ م    والخ انون رق ت، والق سنة  ) ١٦٢(لكوی م ١٩٥٨ل

صر م ١٩٧٢لسنة ) ٣٧(والمعدل بالقانون رقم     انون  )٤(بشأن حالة الطوارئ في م ، والق
                                                             

= 
التأخیر، وقد أحال المشرع الإمارتى كالمشرع الكویتى والمصرى والفرنسى بیان تلك الحالة على 

انون ارة. ق دیر بالإش ام   والج ق ذات النظ ا تطب ھ لربم ضح أن ث یت صدر حی م ی انون ل ذا الق ؛ ان ھ
محمد /  د:أنظر في ذلك. الإنجلیزى وھو أن تصدر عند وقوع  حالة الضرورة ولیس قبل وقوعھا  

درالي        : فتوح محمد عثمان   ام الف ي النظ ة ف رئیس الدول ة،    –الإختصاص التنفیذي ل ة مقارن دراس
  .٢٨١-٢٨٠م، ص ١٩٧٧رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

  .من الدستور الكویتي) ٦٩(من المادة رقم ) ١( الفقرة رقم )١(
  .٢٠١٤من الدستور المصري الصادر عام ) ١٥٤(م من المادة رق) ١( الفقرة رقم )٢(
، دار النھضھ العربیة، ٢٠٠٨ یولیو ٢٣الدستور الفرنسي وفقاً لتعدیلات :  خیرىإبراھیممحمد /   د)٣(

  .٣٧لا توجد سنة نشر، ص 
م        ١٩٥٤ لسنة   ٥٣٣وقد ألغى القانون رقم      )٤( انون رق رار بق ة الق ل محل ة وح ام العرفی م بشأن الأحك

م   ١٩٥٨ لسنة   ١٦٢ سنة  ٦٠ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقرار بقانون رق انون  ١٩٦٨ ل م والق
. م١٩٨٢ لسنة ٥٠م وأخیراً القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٤م والقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧رقم 
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 ٧٨٧

م     ١٩٥٥ إبریل   ٣الصادر بتاریخ    دل بالمرسوم رق سنة  ) ٣٧٢(م والمع شأن  ١٩٦٠ل م ب

  .)١( فرنسافيحالة الإستعجال 

                                                             
= 

 حالة الضرورة  –سیادة القانون "نظریة الظروف الإستثنائیة : أحمد مدحت على/  د:أنظر فى ذلك 
الإختصاص التشریعى : أحمد سلامة بدر/ ؛ د١٣٣، مرجع سبق ذكره، ص"نائیة القوانین الإستث –

/ ؛ د٦٠٦م، ص٢٠٠٣ دراسة مقارنة، دار النھضھ العربیة، –لرئیس الدولة فى النظام البرلماني    
  .٣٠٥م، ص٢٠٠٠وسیط القانون الإداري، : أنور أحمد رسلان

ن الأحكام العرفیة عن قانون أخر، كشفت محكمة القضاء الإداري فى أحكامھا عن أثر حلول قانو -
ة       ة منتج ل قائم انون الأول، تظ ام الق اً لأحك درت طبق ى ص رارات الت وانین والق أن الق ضت ب فق
ل     لأثارھا، طالما أن القانون الجدید لم ینص على إلغائھا وما دامت لا تتعارض مع أحكامھا، وتظ

كمة القضاء الإدارى الصادر بتاریخ حكم مح: أنظر فى ذلك. كذلك إلى أن تلغیھا السلطة المختصة
ى  .  القضائیة١٣ لسنة ٩٣١م فى القضیة رقم   ١٩٦٠ مارس   ١٥ مجموعة المبادئ القانونیة الت

شر، ص         ة ع سنة الرابع ة القضاء الإداري    ٢٠٨قررتھا محكمة القضاء الإداري، ال م محكم ؛ حك
ایو    ١٠الصادر فى    ي      ١٩٦٦ م ى القضیتین رقم سنة  ٧٣٣، ٢٣٦ ف ة   القضائی ١٤ ل ة؛ مجموع

وبر             ى خمس سنوات، أول إكت م ١٩٦١المبادئ القانونیة التى قررتھا محكمة القضاء الإدارى ف
  .٧٤٨م، ص١٩٦٦حتى أخر سبتمبر 

ى                )١( صادر ف ة ال ام العرفی انون الأحك اء ق انون إلغ ذا الق سطس  ٩ لم یترتب على صدور ھ  ١٨٤٩ أغ
ب             ى جان سي إل شرع الفرن ھ الم ھ       والحلول مكانھ، إذ أبقى علی ذى قصد ب وارئ ال ة الط انون حال  ق

احمد مدحت /  د:أنظر فى ذلك. إنشاء تنظیم إستثنائي یتلائم بصورة أكثر مع ظروف العصر الحالي
ى تثنائیة : عل روف الإس ة الظ انون "نظری یادة الق ضرورة –س ة ال تثنائیة– حال وانین الإس ، " الق

  .١٢٢مرجع سبق ذكره، ص
صادر  ١٨٧٨ إبریل ٣بالقانون الصادر فى  ولقد عدل قانون الأحكام العرفیة       - م المعدل بالقانون ال

محمود أبو السعود / د :أنظر فى ذلك. م١٩٤٤ أغسطس ٩م وأخیراً قانون ١٩١٦ إبریل ١٧فى 
ب ة،    : حبی ة الجامعی تثنائیة، دار الثقاف روف الإس ى الظ ة ف رئیس الدول شریعي ل صاص الت الإخت

  .٢٧٨م، ص ١٩٩٠
ى     عدة قوانین م   صدورتم   وقد - ل  ٣نظمة لحالة الطوارئ القانون الصادر ف دل  ١٩٥٥ إبری  والمع

  :أنظر فى ذلك. م١٩٦٠ إبریل ١٥م، والمعدل بمرسوم فى ١٩٥٥ أغسطس ٧فى 
Burdeau (G), Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, 20 
éd, paris, 1984, p.630.  
Vedel (G.), Delvolvé (p.), Droit administratif, Thémis, 1992, p. 216.  



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

ى    وف عل ة الوق ذا، وبغی شكلیة و ھ ضوابط ال ة ال ة  ماھی لان حال الموضوعیة لإع

ة     الطوارئ أو الأحكام العرفیة في النظم المختلطة المقارنة؛     ي ثلاث ذه الدراسة ف نعالج ھ

  :مباحث، كما یلي

  .  ماھیة إعلان حالة الطوارئ:المبحث الأول

  . المقتضیات الشكلیة لإعلان حالة الطوارئ:المبحث الثاني

  . حالة الطوارئ المقتضیات الموضوعیة لإعلان:المبحث الثالث

  



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

  المبحث الأول
  )١(ماهية إعلان حالة الطوارئ

  

ھ    ن الفق ب م ا جان وارئ، فعرفھ ة الط ام حال ف لنظ ع تعری ى وض ھ ف ف الفق إختل

ا   سي بأنھ د     "الفرن نح عن ذي یم ابق ، وال انون س ددة بق تثنائیة المح روف الاس ك الظ تل

ذه    تحقق ھذه الظروف لسلطات الضبط الإداري بإتخاذ تدابیر شاذة        ددة لمواجھة ھ ومح

إجراء  "في حین عرفھا جانب ثان بأنھا  . )٢("الظروف، وتخضع في ذلك لرقابة القضاء     

د                 اص ض ولیس خ ام ب ضى نظ ضھا بمقت بلاد، أو بع ل ال ة كام ى حمای دف إل إستثنائي یھ

سلح وم م ال ھج ة  ". إحتم صر حال صوره، إذ لا تقت ر ت ف الأخی ذا التعری ى ھ ذ عل ویؤخ

لتھدید بھجوم مسلح ذلك بل تمتد لتشمل حالات الكوارث الطبیعیة   الطوارئ على حالات ا   

  .)٣(والإضطرابات الداخلیة أو التھدید بالإضطراب العام

                                                             
سلطة          "تعرف الأحكام العرفیة بأنھا      )١( ا ال أ إلیھ ة، وتلج ر عادی روف الغی ي الظ شروعیة ف تطبیق الم

وانین            ق الق ن طری ا ع ن مواجھتھ ة لا یمك الات طارئ التنفیذیة بصفة إستثنائیة ومؤقتة لمواجھة ح
وارئ   العادیة، وتسمى بالأحكام العرفیة، وفى الوق    ة الط ر بحال ك   ". ت الحاض ي ذل ر ف د  /  د:أنظ عب

ور  –تطور الأنظمة الدستوریة : العظیم عبد السلام عبد الحمید    دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، التط
ام       ن ع صر م ي م توري ف ور الدس زء الأول، التط صر، الج ي م ام ١٨٣٧الدستوري ف ى ع م وحت

  .٤٠٧، ص٢٠٠٦م، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، ١٩٧١
(2) Drago –L'  e'tat d' urgence et les liberte's publiques –R.D.P.-1955-

P.579. 
ھ  (3)   ف الفقی سيتعری ارتلمي   (الفرن ن ،  )Berthe'le'myب لاً ع د    /  دنق د الحمی د عب ا محم زكری

ره،         : محفوظ ع سبق ذك حالة الطوارئ في القانون المقارن وفى تشریع الجمھوریة المتحدة، مرج
 .١١ص 
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ھ   عید الفق ى ص اني،وعل ا  البریط رف بأنھ ا   " فتع ن خلالھ ي یمك ة الت ك الحال تل

   .)١(" الظروف الاستثنائیةلمواجھة الدستوریة الإعتیادیة المبادئمجاوزة 

ى  ا عل ا   أم بعض بأنھ ا ال ي، فعرفھ ھ الأمریك عید الفق ة  "ص دت لمواجھ ة اع حال

ا        ي تمنحھ سلطات الت ا بال ن مواجھتھ ررة لا یمك ر متك ستقرة وغی ر م روف غی ظ

ا       فیما؛  )٢("التشریعات العادیة  بلاد      " عرفھا أخر بأنھ ة ال صص لحمای انوني مخ ر ق تبری

س          رر ات ا تب د سواء بم ى ح ى    ضد الأخطار الداخلیة والخارجیة عل اكم عل لطات الح اع س

د یعرضھا            راد وق ات الأف وق وحری سبیل الإستثناء وقیامھا یبرر إتخاذ قرارات تمس حق

ى    وا إل سلطة إذ ذھب ذه ال ي بھ رئیس الأمریك ل لل شرعین الأوائ رف الم د اعت ر وق للخط

دة      ات المتح ن الولای ة أم رئیس لحمای دیر ال سن تق ق لح ذا الح رك ھ وب أن یت وج

  . )٣("الأمریكیة

ا      الفقھلى صعید   وع ب بأنھ ة     " العربي، فقد عرفھا جان د لمواجھ انوني أع ام ق نظ

ا  )٤(الظروف الإستثنائیة، ویقوم مقام قوانین السلطات الكاملة  ام  "؛ وعرفھا أخر بأنھ نظ

أ    ة ولا یلج صالح الوطنی ة الم انون لحمای تور والق ضى الدس رر بمقت انوني یتق ھق  إلا إلی

                                                             
(1) Wade & Philips-Constitutional and administrative Law -9th ed-1977-

p.506.  
(2) Edward & Corwin-President office and Powers -1940-p.1. 

ي               )٣( سم الت سرعة والح ي ال سلطة ھ ذه ال ي ھ رئیس الأمریك نح ال ى م ي أدت إل م الأسباب الت   من أھ
ن   ن أم دفاع ع راض ال ا أغ لامة تتطلبھ ارات   وس ونجرس وإعتب ة للك ة المحلی بلاد والنزع  ال

ا أن              المساومات شیوخ، كم س ال ازات مجل ونجرس، وأج ان الك ل لج دث داخ ي تح  والصراعات الت
ة               یس الدول ى رئ ھ إل د ب رر أن یعھ وارئ تب ك   . استثنائیة نظام الط ي ذل ر ف و    /  د:انظ ال أب د كم أحم

سنة   محكمة وارن والحریات العامة، مجلة ال     : المجد صاد، ال دد  ٤١قانون والإقت م، ١٩٧١، ٢، الع
  .  وما بعدھا١٣ص 

ي    / د )٤( انون الدستوري، ط    : مصطفى أبو زید فھم ارف،    ٢الق شأة دار المع -٢٧٩م، ص ١٩٥٨، من
٢٨٠.  



 

 

 

 

 

 ٧٩١

ة       بصفة إستثنائیة ومؤقتة لمواجھة    ا الإدارة الحكومی صر عنھ ي تق  الظروف الطارئة الت

ا     )١("الشرعیة، وینتھى بإنتھاء مصوغاتھا    ز    "؛ وعرفھا ثالث بأنھ تثنائیة تتمی ة إس حال

تم اللجوء            ا بأن أساسھا الدستور والقانون، لا ی دما تواجھ      إلیھ ا عن ة، وإنم صفة دائم  ب

ن ال    ام والأم ضر بالنظ ة ت تثنائیة داھم اً إس بلاد ظروف شریعات   ال ز الت ة، تعج ام للدول ع

شروعیة،              د الم لطاتھا لقواع ي س العادیة عن مواجھتھا، تخضع السلطة القائمة علیھا ف

  .)٢"(لذا فھى اقرب ما تكون للأحكام العرفیة السیاسیة دون العسكریة

ة         ون حال ي، بك ھ العرب ن الفق ع م ب راب ھ جان ب الی ا ذھ ق وم ا نتف ن جانبن وم

سلطة      قانونىنظام  "الطوارئ ھي    نح ال  یجد مصدره فى الدستور، أو التشریع والذي یم

ى الظروف                ھ ف سموح ب اوز الم لاحیات واسعة تج تثنائیة ص التنفیذیة فى الظروف الإس

ة      ضاع كاف ع إخ العادیة لمواجھة تلك الظروف، بھدف الحفاظ على الأمن والنظام العام م

  .)٣("اًتلك الإجراءات لرقابة القضاء أو البرلمان أو لكلیھما مع

ین   ف، تب ذا التعری تقراء ھ اوبإس سة   لن ى خم وارئ یرتكزعل ة الط ام حال  أن نظ

  :نعرضھم كما یليأركان أساسیة؛ 

انوني        ً:أولا ام ق ھ         :نظام حالة الطوارئ نظ ى إعلان ة إل باب الداعی ین الأس و یب  فھ

ضوابط     ونطاق تطبیقھ ومدتھ والصلاحیات الممنوحة وشخص القائم على ھذا النظام وال

                                                             
ة    :  زكریا محمد عبد الحمید محفوظ     / د  )١( شریع الجمھوری حالة الطوارئ في القانون المقارن وفى ت

  .١٣ره، صالمتحدة، مرجع سبق ذك
وتى/ د  )٢( ماعیل بری ى إس وارئ  : حق ة الط ى حال ة عل سلطة القائم ال ال ى أعم ة عل ة –الرقاب  دراس

ة          وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت سوني، رس مقارنة في النظام العراقي والمصري والأنجلو سك
  .٣٢-٣١م، ص ١٩٨١القاھرة، 

ر    : عاصم رمضان مرسي یونس  / د  )٣( ى الظ ة ف ات العام ة    الحری وف الإستثنائیة، دار النھضة العربی
  ٦٧م، ص ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

صلاحیات          ال ك ال تعمال تل اءة إس ع إس تور      . موضوعة لمن انون، أو الدس دد الق د یح ا ق كم

أى إجراء                م ف ن ث ة، وم ات العام وق والحری ى الحق داء عل دم الإعت الضمانات اللازمة لع

تور،       یتخذ من السلطة القائمة على نظام حالة الطوارئ یجد مصدره فى القانون أو الدس

دأ       ر مب د عناص و أح ذا ھ شرو وھ داھا     عیةالم سع م تثنائیة یت شروعیة إس ا م  ولكنھ

سلطة         تبداد ال ول دون إس ود تح ضوابط والقی ذه ال تثنائیة وھ روف الاس ة الظ لمواجھ

  .)١(القائمة على نظام الطوارئ

تثنائیة         :ًثانيا ى الظروف الاس ق ف ام یطب یس        :نظ ام ل ذا النظ ي أن ھ ا یعن وھو م

زم      ا یل اك م ائل      بالنظام الوجوبي، بمعنى أنھ لیس ھن ت الوس ھ إلا إذا كان ى اللجوء إلی إل

ضرورة،     د ال والأجراءات العادیة لا تستطیع مواجھة الظروف الإستثنائیة، فیلجأ إلیھ عن

روف  ك الظ ة تل ة،    . لمواجھ ان الدول دد كی ى تھ تثنائیة الت روف الاس ھ الظ اط تطبیق فمن

ة،         القوانین والإجراءات العادی ا ب ن مواجھتھ ة ع ام   وتعجز السلطة التنفیذی یس بالنظ  ول

ھ                    رد تطبیق ي م ي ھ تثنائیة والت زاول الظروف الإس زول ب ت ی ابع مؤق ھ ط و ل الدائم، فھ

  .)٢(والداعیة لھ

تثنائیة    :ًثالثـا لاحیات إس ة ص سلطة التنفیذی نح ال ام یم ة  :نظ ام حال ضى نظ  بمقت

ضیق   سع أو ت د تت تثنائیة ق راءات إس لاحیات وإج ة ص سلطة التنفیذی ول ال وارئ تخ الط

ان   للمحافظ  ى كی ة ة عل تور أو      الدول اً للدس ا، تبع ي تواجھھ تثنائیة الت اطر الإس ن المخ  م

ى                  ة إل ن دول ف م ى تختل سبیة الت سائل الن ن الم ي م ة، فھ ك الحال نظم تل ذي ی القانون ال

ى          تثنائیة الت ة الاس روف أو الحال سب الظ ف ح ر، وتختل ى أخ انون إل ن ق رى، وم أخ

                                                             
الحریات العامة فى الظروف الإستثنائیة، مرجع سبق ذكره، ص : عاصم رمضان مرسي یونس / د  )١(

١٩٧.  
(2) http://aboel3oreef.blogspot.com.eg/p/blog-page_27.html?view=classic 



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ة، إلا أن     تواجھھا بغیة سرعة المواجھة، وتلافي الآ      صف بالدول د تع ي ق ثار الخطیرة الت

ا            ك الممنوحة لھ ن تل اً م الضابط الوحید الجامع فى جمیع حالاتھا أنھا تكون أوسع نطاق

  .)١(فى الظروف العادیة

ام          :ًرابعا ام الع ن والنظ ى الأم اظ عل ات   :نظام الغرض منھ الحف الحقوق والحری  ف

ضبط     العامة التى كفلھا الدستور أو نظمتھا القوان       لطة ال ى س ین تمثل حدوداً أو قیوداً عل

ة      ات العام الحقوق والحری ساس ب وز الم تثنائیة یج روف الإس ى الظ ھ ف الإداري، إلا أن

ور              ادة الأم ام وإع ام الع بمقتضى قانون حالة الطوارئ من أجل الحفاظ على الأمن والنظ

  .)٢(إلى نصابھا

ان أو كل   :ًخامــسا ضاء أوالبرلم ة الق ضع لرقاب ام یخ اًنظ ا مع ن  :یھم ان م إذا ك

ي   ة ف سلطة التنفیذی ال ال ة أعم ة أن كاف ة العام ادئ القانونی ستقرة والمب ور الم الأم

ضمان            ي ل ن الطبیع شرعیة، فم دأ ال الاً لمب ضاء، إعم ة الق ضع لرقاب الظروف العادیة تخ

اء   ة أثن راد العام ات الأف وق وحری ةحق راءات  حال ة الإج ضاع كاف تم إخ ورائ، أن ی  الط

سلطا  وارئ       وال انون الط ام ق الاً لأحك ة، إعم سلطة التنفیذی ن ال صادرة م تثنائیة ال ت الإس

  .)٣(للرقابة القضائیة أو الرقابة البرلمانیة أو إخضاعھا لكلیھما معاً

                                                             
فاوي / د )١( ادق الرص سن ص ة     : ح تثنائیة، مجل وانین الاس ل الق ى ظ صیة ف ات الشخ مانات الحری ض

  .١٧٣، ص م١٩٧١، )٤-٣(، العددین ٥٦السنة المحاماة، 
ود ف    : محمود سعد الدین الشریف   / د) ٢( ن قی ھ م ى الجھة التي تتولى إصدار لوائح البولیس وما تلتزم

م، ص ١٩٥٢ ، ٣، السنة ١ھذا الصدد، مجلة مجلس الدولھ، دار النشر للجامعات المصریة، عدد 
٢١٨.  

ع،   –النظم السیاسیة   : عصام الدبس / د )٣(  السلطة التنفیذیة، الكتاب الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزی
  .٦٣١ -٦٢٨م، ص ٢٠١١، ١ط



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

ا     )١( وعلى صعید الاتفاقیات الدولیة    ،ًوأخيرا د عرفتھ دولي    ) ٤م(، فق د ال ن العھ م

سنة   سیاسیة ل ة وال الحقوق المدنی اص ب ا م ١٩٦٦الخ تثنائیة "بقولھ الات الاس ي الح ف

د أن          ذا العھ التي تھدد حیاة الأمة والمعلن عن قیامھا رسمیاً یجوز للدول الأطراف في ھ

ا          ة علیھ ات المترتب د بالالتزام تتخذ في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع تدابیر لا تتقی

ا   بمقتضى ھذا العھد، شریطة عدم منافاة ھذه التدابیر للالتزامات الأ    ة علیھ خرى المترتب

رق أو                د ھو الع رره الوحی ون مب ز یك بمقتضى القانون الدولي وعدم إنطوائھا على تمیی

 ".اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

ام  ) ٢٧م(كما عرفتھا وحددت شروطھا    من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لع

ا  ١٩٦٩ وحا، بقولھ ر وض ون أكث رب أو  لا "م لتك ات الح ي أوق رف ف ة الط ن للدول یمك

ذ الخطر العام أو سواھما في الحالات الطارئة التي تھدد استقلال الدولة أو أمنھا أن         تتخ

دة              لال الم در وخ ط بالق ن فق ة ولك من إجراءات تحد من التزامھا بموجب الاتفاقیة الحالی

ك الإ    ارض تل ریطة أن لا تتع ارئ ش ع الط رورات الوض ضیھا ض ي تقت ع  الت راءات م ج

التزاماتھا الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تمیز بسبب العرق أو اللون      

  ".أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

ام        ن    ١٩٥٠أما على نطاق الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لع رغم م ى ال م، فعل

ي     وارئ ف ة الط یف لحال دم ورود توص ن الإتف) ١٥م(ع شروط   م ددت ال ا ح ة، إلا أنھ اقی

ة یجوز       "، بقولھا   لتطبیقھاالعامة   اة الأم دد حی ذي یھ ام ال في حالة الحرب أو الخطر الع

اق             ذا المیث ي ھ ا ف صوص علیھ ات المن الف الالتزام لكل طرف متعاقد أن یتخذ تدابیر تخ

                                                             
التنظیم القانوني لأنظمة : صاع غیدان البدیريإسماعیل صع/  د –علي ھادي حمیدي الشكراوي     / د )١(

سنة  ٣ دراسة مقارنة، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد   -الاستثناء   ، ٦، ال
  .٢٠-١٩م، ص ٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

ة   ع بقی دابیر م ذه الت اقض ھ شرط أن لا تتن ع وب ا الوض ي یتطلبھ دود الت یق الح ي أض  ف

  ".الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي

ى              دف إل ي یھ م العرف ة الطوارئ أو الحك ام حال أن نظ دم، نخلص ب ومن كل ما تق

سلطة   ة ال ة تقوی سلطة        التنفیذی ن ال ضھا م ة، بع لطات خاص ا س و یمنحھ ذلك فھ ، ول

عت      ي وض ود الت ض القی ن بع ا م ضائیة، ویحررھ سلطة الق ن ال ضھا م شریعیة وبع الت

لازم     للحالات ا  د ال لعادیة، كما یرخص لھا بوقف العمل ببعض الحریات والحقوق إلى الح

دد          ن یح لمجابھة الحالة الإستثنائیة الطارئة، وبالرغم من ذلك فھو لیس نظام مطلق ولك

 .القانون المنظم لھ أصولھ وأحكامھ وقواعده
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  المبحث الثانى
  المقتضيات الشكلية لإعلان حالة الطوارئ

  
  :تمهيد وتقسيم

ي       ق ف انوني یطب ام ق ي نظ وارئ ھ ة الط ون حال ث الأول، بك ي المبح لنا ف توص

ن     ى الأم الظروف الإستثنائیة ویخول السلطة التنفیذیة سلطات واسعة بغرض الحفاظ عل

ب            راد فیج ة للأف ات العام والنظام العام، ولما لتلك السلطات من مساس بالحقوق والحری

  . أن تخضع لرقابة البرلمان والقضاء

لان   و في إطار ھذا المبحث سوف نقوم بإستعراض للضوابط الشكلیة المنظمة لإع

د         ي تُقی ضوابط الت ن ال د م ي تُع انون، والت تور والق ي الدس وارئ ف ة الط سلطة حال ال

تم       اتیر أن ی تراط الدس ر اش ك عب بلاد، وذل ي ال وارئ ف ة الط لان حال د إع ة عن التنفیذی

ا ورد ف  اً لم رار وفق وم أو ق ا بمرس ام  إعلانھ ویتي لع تور الك واد الدس م ١٩٦٢ي م

ام    ام   ٢٠١٤والمصري لع سي لع ام   ١٩٥٨م والفرن ھ لع د   ٢٠٠٨م وتعدیلات ك القی م، وذل

ا       في حد ذاتھ لا یجعل رئیس الدولة حراً في إعلان حالة الطوارئ أو الحكم العرفي، وإنم

ة؛    الشكلیة المنصوص علیھا بالقانون المنظم لت  بالضوابطینبغي علیھ أن یتقید      ك الحال ل

ث         ذا المبح سم ھ ة الطوارئ، نق ولإبراز الفائدة من ھذه الضوابط الشكلیة في إعلان حال

  :وذلك على النحو التاليإلى مطلبین؛ 

  .  حالة الطوارئبإعلان السلطة المختصة :المطلب الأول

  . حالة الطوارئلإعلان الضوابط القانونیة :المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  ة بإعلان حالة الطوارئالسلطة المختص

  

سلطة        ى ال وارئ عل ة الط لان حال ة إع توریة والقانونی صوص الدس صرت الن ق

ة          سلطة التنفیذی یس ال صفتھ رئ ة ب یس الدول ن رئ ا ع دث ھن دھا، ونتح ة وح التنفیذی

از    ة الجھ دأ ثنائی ذ بمب ة تأخ اتیر المقارن راً لأن الدس دانھا، ونظ ي می ى ف رأس الأعل وال

  . درجھ فرئیسھا رئیس الدولة، ثم یأتي بعده دور مجلس الوزراءالتنفیذي، ولكنھا مت

ھ      ا حددت ا، م ة مردھ ذه النتیج ام    ) ٥٢م(وھ ویتي لع تور الك ن الدس م ١٩٦٢م

ین      "بقولھا   ى النحو المب السلطة التنفیذیة یتولاھا الأمیر ومجلس الوزراء والوزراء عل

  ".في الدستور

ھ      صري    ) ١٣٩م(وكذلك ما حددت تور الم ن الدس ام  م ا  ٢٠١٤لع یس  "م بقولھ رئ

افظ            شعب ویح الجمھوریة ھو رئیس الدولة، ورئیس السلطة التنفیذیة، یرعى مصالح ال

ر     تور ویُباش ام الدس زم بأحك لامتھ، ویلت یھ وس دة أراض وطن ووح تقلال ال ى اس عل

  ."اختصاصاتھ على النحو المبین بھ

ھ   ا حددت راً؛ م ام   ) ٩م(وأخی سي لع تور الفرن ن الدس ام  م وتع١٩٥٨م ھ لع دیلات

  . )١(" الجمھوریة مجلس الوزراءرئیسیرأس "م، بقولھا ٢٠٠٨

                                                             
ره،   ٢٠٠٨ یولیو ٢٣الدستور الفرنسي وفقاً لتعدیلات :  خیرى إبراھیممحمد  / د )١( م، مرجع سبق ذك

  .٢٤ص 



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

یس         ة ھو رئ وإن كان الواضح ومن النصوص الدستوریة عالیة، أن رئیس الدول

صر       ي م ت، ویترأسھا ف ي الكوی وزراء ف س ال ع مجل ا م و یتولاھ ة، فھ سلطة التنفیذی ال

سا؛   ول    وفرن ساؤل ح صدد الت ا ب ا مازلن ش  : إلا أنن ة ال وط  ماھی ة   خص المن لان حال ھ إع ب

  الطوارئ في الدساتیر المقارنة، ھل یكون رئیس الدولة أم مجلس الوزراء؟

لان الطوارئ     مرده   یجدوتساؤلنا ھذا؛    ة إع فیما جاءت بھ القوانین المنظمة لحال

ة     ة   أو الأحكام العرفیة في الكویت ومصر وفرنسا محل المقارن د منظم ن قواع سریان  م  ل

ي ال   ة ف ك الحال ة  بلاد،تل صفة خاص ن  ) ٢م( وب لاً م ن ك انون : م م الق سنة ) ٢٢(رق ل

ت      ١٩٦٧ ي الكوی ة ف ام العرفی ام الأحك اص بنظ انون  م والخ م  ، والق سنة  ) ١٦٢(رق ل

م  ١٩٥٨ انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(م والمع صر م ١٩٧٢ل ي م وارئ ف ة الط شأن حال ، ب

دل بالمرسوم   ١٩٥٥ إبریل ٣القانون الصادر بتاریخ   وأخیراً   م  م والمع سنة  ) ٣٧٢(رق ل

اریخ       ١٩٦٠ م بشأن حالة الإستعجال في فرنسا، وكذلك قانون الأحكام العرفیة الصادر بت

ام  ١٩٤٤ أغسطس ٩م والمعدل بالقانون الصادر بتاریخ   ١٨٤٩ أغسطس   ٩ م بشأن نظ

  .الإحكام العرفیة في فرنسا

ھ     ویتي بقول ة بمرسوم     "فحددھا المشرع الك ام العرفی لان الأحك ون إع ا  ، ك...یك م

وم،    ة بمرس ام العرفی ع الأحك ون رف ھ   )١("،...یك صري بقول شرع الم ددھا الم ا ح ؛ فیم
                                                             

ص     وجدیر با  )١( ذكر أن ن ام     ) ٢م(ل ویتى لع ن الدستور الك نص    ١٩٦٢م شابھ ل اءت م ن  ) ٢م(م، ج م
م   صري رق ة الم ام العرفی انون الأحك سنة ١٥ق ى أن  م١٩٢٣ ل صت عل ي ن لان "، والت ون إع یك

  ...."الأحكام العرفیة بمرسوم ورفعھا بمرسوم
ة       - اتیر المقارن ھ الدس ذت ب ن     وھو ما أخ ى م رة الأول د أن الفق ة   م ) ١٢٥م(، فنج ن دستور المملك

راءات      "الأردنیة قد نصت على أن    دابیر والاج ا ان الت ر معھ رة یعتب في حالة حدوث طوارئ خطی
رار               ى ق اء عل ك بن ة فللمل ن المملك دفاع ع ة لل بمقتضى المادة السابقة من ھذا الدستور غیر كافی

ة       ا   مجلس الوزراء أن یعلن بإرادة ملكیة الأحكام العرفیة فى جمیع أنحاء المملك زء منھ ى ج   أو ف
ك   ". ي ذل ر ف ام   :انظ صادر ع ى ال تور الأردن ام  ١٩٥٢ الدس دل لع ستودع م، ٢٠١١م والمع م

 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني مشروع الدساتیر المقارنة، 
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 ٨٠٠

ة     " یس الجمھوری ن رئ رار م ا بق وارئ وانتھاؤھ ة الط لان حال ون إع ا )١("،...یك ؛ أم

ون        ي    "المشرع الفرنسي، فطبقاً لقانون الأحكام العرفیة المعدل تك شریعیة ھ سلطة الت ال

ا    المنوطة بإعلان تلك الحالة،      ة بإعلانھ سلطة التنفیذی ؛ )٢("أما في حالة غیابھا تخول ال
                                                             

= 
https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf? 
lang=ar 

د أن  - ا نج ن ) ٦١م(كم اءت   م سعودیة ج ة ال ة العربی تور المملك ا دس ة  "بقولھ ك حال ن المل یعل
ك    ام ذل ام أحك ین النظ رب ویب ة والح ة العام وارئ والتعبئ ك ". الط ي ذل ر ف ة :انظ تور المملك  دس

ع  مستودع مشروع الدساتیر المقارنة، م،  ١٩٩٢لعام  العربیة السعودیة الصادر     متاح على الموق
 ":constitute project"الإلكتروني 

http://www.constitutionnet.org/ar/vl/item/lswdy-dstwr-lmmlk-lrby-lswdy-
lm-1992 

اع لمجلس   "من دستور فنزویلا بقولھا ) ٣٣٧م(كما جاءت   - یحق لرئیس الجمھوریة، خلال اجتم
ة        . الوزراء، إعلان الحالات الاستثنائیة    روف اجتماعی ا ظ ى أنھ وح عل الات بوض وتعرف ھذه الح

سات     ن المؤس ى أم وطني وعل ن ال ى الأم شدة عل ؤثر ب ة ت ة وبیئی یة وطبیعی صادیة وسیاس واقت
ة           والم ر كافی روف غی ك الظ ة تل ات المخصصة لمواجھ ون الإمكانی دما تك ذه   . واطنین، عن ي ھ وف

ق            ة بح ك المتعلق ي الدستور، باستثناء تل واردة ف ضمانات ال اً بال الحالة، یمكن إیقاف العمل مؤقت
ات،         ى المعلوم ة وبالحصول عل الحیاة، ومنع التعذیب أو الاحتجاز السري، والحق بمحاكمة عادل

ا م  ا     وغیرھ ساس بھ وز الم ي لا یج سان الت وق الإن ك  ."ن حق ي ذل ر ف تور : انظ زویلا   دس فن
اتیر  ، م٢٠٠٩م والمعدل لعام  ١٩٩٩الصادر عام   ) البولیفاریة جمھوریة( مستودع مشروع الدس

 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني المقارنة، 
https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009.pdf? 
lang=ar 

م    ١٩٥٨ لسنة  ١٦٢من قانون الطوارئ المصري رقم      ) ٢م( )١( انون رق دل بالق سنة  ) ٣٧(م، والمع ل
  .م١٩٧٢

ت   ) ٢م(حددت   )٢( ة وفرق من قانون الأحاكم العرفیة الفرنسیة السلطة المختصة بإعلان الأحكام العرفی
روض   ان   :أولاً: بین ذلك فى ثلاث ف ة  ال( یختص البرلم ة الوطنی ة إذا    ) جمعی ام العرفی إعلان الأحك ب

ریانھا،              دة س اطق وم ددة المن ة مح ك الحال ون تل ب أن تك اد، ویج ة إنعق اً كان فى حال  یختص  :ثانی
ان            وزراء إذا ك س ال رئیس الجمھوریة الفرنسیة بإعلان الأحكام العرفیة بمقتضى مرسوم من مجل

وة         ان بق ع البرلم ى أن یجتم د عل دوره        البرلمان غیر منعق اریخ ص ن ت ومین م لال ی ي خ انون ف  الق
شأنھ،    راه ب ا ی رر م اًلیق نحلاً   :ثالث س م ان المجل ة إذا ك رئیس الجمھوری وز ل ام  یج ن الأحك  أن یعل
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 ٨٠١

انون            ن ق غیر أن الاختصاص في النھایة أل إلى السلطة التنفیذیة، ویستفاد ذلك ضمناً م

  ".لا یمكن الإعلان عن حالة الطوارئ إلا بمرسوم"الاستعجال الفرنسي بقولھ 

ویتي   م ) ٦٩م(وبمقارنة النصوص القانونیة عالیة، بما جاءت بھ      تور الك ن الدس

ام  ام  ) ١٥٤م(م، و١٩٦٢لع صري لع تور الم ن الدس راً ٢٠١٤م ن ) ٣٦م(م، وأخی م

ام   سي لع تور الفرن ام  ١٩٥٨الدس ھ لع نجد أن  ٢٠٠٨م وتعدیلات ذكر، س الفى ال م س

ام   المشرعین الكویتي والفرنسي وإن      إتفقا على أن یكون إعلان حالة الطوارئ أو الأحك

ا  جلس الوزراءالعرفیة بمرسوم صادر من م    ، إلا أنھم أختلفوا عن المشرع المصري فیم

  .أشترطھ بأن یكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمھوري

س    صدرھا مجل رارات ی ل ق وم یمث ان المرس ا ك ك، ولطالم ى ذل ساً عل وتأسی

ان    ل بی رار یمث ا الق ا، بینم ة علیھ یس الدول ع رئ ة دون توقی صبح ملزم وزراء، ولا ت ال

أن    صادر من رئیس الدو    لة، ولا یلزم بتوقیع مجلس الوزراء علیھ، ھو ما یفسر ضمناً ب

ترك          ة، وإن إش إعلان حالة الطوارئ وإنھاؤھا ھو فى الأصل من إختصاص رئیس الدول

تور   كلاً كالدس سي، أو ش ویتي والفرن تور الك وعاً كالدس وزراء موض س ال ھ مجل مع

ھ      ٢٠١٤المصري لعام    ن ضرورة أن ی  ) ١٥٤م(م بموجب ما نظمت ة    م یس الدول وم رئ ق

                                                             
= 

ة           ى المنطق ام عل ذه الأحك ق ھ صر تطبی ى أن یقت ط، عل ة فق رب خارجی وع ح ة وق ي حال ة ف العرفی
ات   راء إنتخاب اخبون لإج دعى الن الھجوم وأن ی ددة ب ع  المھ سرعة وأن یجتم ھ ال ى وج دة عل جدی

ة      ك   . البرلمان الجدید فى أقصر مدة ممكن ى ذل ر ف ب    /  د:أنظ سعود حبی و ال ود أب الإختصاص  : محم
ره، ص           ع سبق ذك روف الإستثنائیة، مرج ى الظ ة ف رئیس الدول شریعي ل د  / ؛ د٢٧٩-٢٧٨الت عب

ن المصرى والفرنسى، رسالة  دراسة مقارنة في القانونی–نظریة أعمال السیادة : الفتاح سایر دایر
سناري  / ؛ د٣٩٩م، ص١٩٥٥دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،   ال ال ور  : محمد عبد الع تط

ة          وعیة والمذھبی ى الموض ة، دار النھضة    –مبدأ المشروعیة من الفردیة الشكلیة إل ة مقارن  دراس
  .١٠٥م، ص١٩٨٦العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

ك  )١(بأخذ رأى مجلس الوزراء في قرار إعلان حالة الطوارئ، قبل انفراده بتوقیعھ         ؛ وذل

سرعة        ى ال ك إل ى ذل ر ف ع الأم ا یرج ان وربم ن البرلم ذكر م شاركة ت ة م ھ، دون أی كل

  .)١(المطلوبة فى إصدار قرار أو مرسوم إعلان حالة الطوارئ

                                                             
  . ٣٥٢ري فى الكویت، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ النظام الدستو: عبد الفتاح حسن/  د)١(

این  - ود تب ى وج ارة إل در الإش ي   وتج وارئ ف ة الط لان حال ا إع اط بھ ي ین سلطة الت د ال ي تحدی  ف
لطة          ة س یس الدول ت رئ ي خول اتیر الت الدساتیر العربیة، وذلك على النحو التالى؛ فھناك من الدس

 :إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة؛ نذكر منھا
 ھ   ما ام     ) ١٢١م( جاءت ب ى لع ن الدستور الیمن ام   ١٩٩١م دل لع ا  ٢٠١٥م والمع ن  "م بقولھ یعل

انون          ي الق ین ف ھ المب ى الوج وري عل وة   رئیس الجمھوریة حالة الطوارئ بقرار جمھ ب دع  ویج
س            ان مجل إذا ك لان ف ة للإع ام التالی سبعة الأی لال ال ھ خ لان علی ذا الإع رض ھ واب لع س الن مجل

قد المجلس القدیم بحكم الدستور فإذا لم یدع المجلس للأنعقاد أو لم تعرض علیھ النواب منحلاً ینع
وال لا    . في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور         ع الأح ي جمی وف

تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قیام الحرب أو الفتنة الداخلیة أو الكوارث الطبیعیة ولا یكون اعلان 
 دستور :انظر في ذلك".  الطوارئ إلا لمدة محدودة ولایجوز مدھا إلا بموافقة مجلس النوابحالة

متاح على مستودع مشروع الدساتیر المقارنة، م، ٢٠١٥م المعدل لعام ١٩٩١الیمن الصادر عام 
 ":constitute project"الموقع الإلكتروني 

https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2015.pdf? 
lang=ar 

لطة              - ي س ة ف یس الدول ع رئ وزراء م س ال یس مجل ي أشتركت رئ ة الت وھناك من الدساتیر العربی
 :إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة؛ نذكر منھا

ام  م) ب/٣٦م(ما جاءت بھ   - ا  ١٩٧٣ن دستور مملكة البحرین لع سلامة    "م بقولھ ة ال ن حال لا تعل
، ویجب في جمیع الأحوال أن یكون إعلانھا لمدة لا تتجاوز الوطنیة أو الأحكام العرفیة إلا بمرسوم

انظر في ". ثلاثة أشھر، ولا یجوز مدھا إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبیة الأعضاء الحاضرین
متاح على ، "ویبو"م، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ١٩٧٣ البحرین لعام  دستور مملكة:ذلك

 ":Wipo"الموقع الإلكتروني 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/bh/bh020ar.pdf 

   ة  "م بقولھا ٢٠٠٥من الدستور العراقي الصادر عام ) أ/تاسعاً/٦١م(وكذلك ما جاءت بھ الموافق
یس              ن رئ شترك م بٍ م ى طل اءا عل ین، بن ة الثلث وارئ بأغلبی ة الط رب وحال لان الح ى اع عل

وزراء     ك    ". الجمھوریة ورئیس مجلس ال ي ذل ر ف ام     :انظ صادر ع ي ال م، ٢٠٠٥ الدستور العراق
 ":constitute project"ع الإلكتروني متاح على الموقمستودع مشروع الدساتیر المقارنة، 
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 ٨٠٣

                                                             
= 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf? 
lang=ar  

ذ  إس  - ضرورة أخ ة ب یس الدول ت رئ ي ألزم ة الت اتیر العربی ن الدس اك م س وھن یس مجل شارة رئ ت
 :الوزراء أو رئیس السلطة التشریعیة قبل إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة؛ نذكر منھا

   یس  ٢٠١٤من الدستور التونسي لعام ) ٨٠الفصل (ما جاءت بھ الفقرة الأولى من م من ألزام رئ
ا       ة  "الدولة بالإستشارة قبل إعلان حالة الطوارئ، وذلك بقولھ رئیس الجمھوری ر    ل ة خط ي حال  ف

ة، أن              دوالیب الدول ادي ل سیر الع ھ ال ذر مع بلاد واستقلالھا، یتع داھم مھدد لكیان الوطن وأمن ال
یس               ة ورئ یس الحكوم شارة رئ د است ك بع ة الاستثنائیة، وذل ك الحال ا تل یتخذ التدابیر التي تحتمھ

ي ب       دابیر ف ن الت ن ع توریة، ویعل ة الدس یس المحكم لام رئ شعب وإع واب ال س ن ى  مجل ان إل ی
ك     ". الشعب ي ذل ر ف ام     :انظ صادر ع سي ال اتیر    م، ٢٠١٤ الدستور التون شروع الدس ستودع م م

 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني المقارنة، 
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf? 
lang=ar 

  رئیس الجمھوریة بإستشارة م من إلزام ٢٠٠٨عام من الدستور الجزائري ل) ٩١م(وما جاءت بھ
س        یس المجل ة ورئ یس الحكوم ة ورئ س الأم یس مجل وطنى ورئ شعبي ال س ال یس المجل رئ

، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو یقرر رئیس الجمھوریة" بقولھا الدستوري، وذلك
ة  دة معین صار، لم شارة الح ن، واست ى للأم س الأعل اع المجل د اجتم شعبي بع س ال یس المجل  رئ

س الدستوري       دابیر    الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأول، ورئیس المجل ل الت ذ ك ، ویتخ
ع    ان         . اللازمة لاستتباب الوض ة البرلم د موافق وارئ أو الحصار، إلا بع ة الط د حال ن تمدی ولا یمك

ا  ین مع ھ المجتمعت د بغرفتی ك ".المنعق ي ذل ر ف صا : انظ ري ال تور الجزائ ام  الدس م ١٩٩٦در ع
ي  ، "ویبو"م، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ٢٠٠٨والمعدل لعام   متاح على الموقع الإلكترون

"wipo": 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz018ar.pdf 

   ھ اءت ب ا ج ذلك م ام  ) ٣٥م(وك ى لع تور المغرب ن الدس اذ   ١٩٩٢م ل إتخ ك قب زام  المل ن إل م م
راءات ا یس    الإج شارین ورئ س المست یس مجل واب ورئ س الن یس مجل شارة رئ تثنائیة، إست لإس

إذا كانت حوزة التراب الوطني مھددة أو وقع من الأحداث ما "المجلس الدستوري؛ وذلك بقولھا    
ر    تثناء بظھی ة الاس ن حال ك أن یعل ن المل توریة، یمك سات الدس سیر المؤس س ب أنھ أن یم ن ش م

س   یس مجل شارة رئ د است ریف بع ى   ش اب إل ھ خط توري وتوجی س الدس یس المجل واب ورئ  الن
ة،  ك ...". الأم ي ذل ر ف ام   :انظ صادر ع رب ال اتیر  م، ١٩٩٢ دستور المغ شروع الدس ستودع م م

 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني المقارنة، 
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 ٨٠٤

د أختل     ھ ق ى أن الفق ارة إل در الإش ادة  وتج ا یخص الم تور  ) ٣٦(ف فیم ن الدس م

ي     ٢٠٠٨م وتعدیلاتھ لعام    ١٩٥٨الفرنسي لعام    ھ ف م، فمنھم من ذھب إلى ما توصلنا إلی

ة الطوارئ              إعلان حال تص ب نھم  )٢(الفقرة السابقة، بأن رئیس الجمھوریة ھو المخ ؛ وم

ة الطوارئ           إعلان حال وزراء ب س ال تص مجل د أخ  من ذھب، إلى أن الدستور الفرنسي ق

الات              ي ح تثناءً ف ة إس رئیس الجمھوری سب الأصل، ول ان بح سندة للبرلم بعد أن كانت م

ددة  صري    . )٣(مح شرعین الم ن الم ف ع سي یختل شرع الفرن إن الم رأي ف ذا ال اً لھ ووفق

                                                             
= 

http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_morocco_
1992-arabic.pdf 

   ،ھ    وھو ما یتفق كذلك اءت ب ا ج ام     ) ١٥٤م ( وم ن الدستور المصرى لع ن إشتراط   ٢٠١٤م م م
ة ا          لان حال وزراء إع س ال ذكر، ص   إستشارة رئیس الجمھوریة لرئیس مجل الفة ال وارئ س . ٥لط

التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیتھ في الدساتیر : على یوسف شكري  /  د :أنظر في ذلك  
  .١٢٥-١٢٤م، ص ٢٠١٠، ١العربیة، دار إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، ط

ك لم     ) ١( وارئ وذل ة الط اج  وفى بریطانیا أسند المشرع الإنجلیزي للملكة وحدھا سلطة إعلان حال ا للت
انون   ) ١م(من إمتیازات تختص بالمحافظة على أمن المملكة وسلامتھا، وھو ما نصت علیھ     ن ق م

ك  ..." للملكة إعلان حالة الطوارئ"م بقولھا  ١٩٢٠الطوارئ الصادر عام     ي ذل د  /  د:انظر ف محم
داءات الإدارة      : محمد بدران  د إعت ن ض ق الأم ة، دار ا  –الحمایة القانونیة لح ة مقارن لنھضة   دراس

إلا أنھ على الرغم من ذلك الإمتیاز إلا أن الواقع العملى ھو أن یقوم . ١٨٩م، ص ١٩٩١العربیة، 
أنظر في . رئیس الوزراء بتقدیم طلب إعلان حالة الطوارئ عند حدوث مسبباتھا إلى التاج لإصداره

ة  –وارئ الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الط   : حقى إسماعیل بریوتي  /  د :ذلك  دراس
  .٤٤مقارنة في النظام العراقي والمصري والأنجلو سكسوني، مرجع سبق ذكره، ص 

ة          : السیدمجدي المتولي   / د )٢( وراه، كلی الة دكت شروعیة، رس دأ الم ى مب روف الإستثنائیة عل ر الظ أث
مس،   ین ش ة ع وق، جامع ب / ؛ د٢٥٩م، ص ١٩٩٠الحق سعود حبی و ال ود أب صاص : محم الإخت

ره، ص        التشریعي ل  ع سبق ذك ال   / د؛ ٢٧٩رئیس الدولة فى الظروف الإستثنائیة، مرج امى جم س
  .٣٢٨لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة علیھا، مرجع سبق ذكره، ص : الدین

اني       : أحمد سلامة بدر  / د )٣( ام البرلم ة،   –الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظ ة مقارن  دراس
ودة  / د؛  ٥٩٤مرجع سبق ذكره، ص      ت ف ة      : رأف یس الجمھوری سلطات رئ ات الدستوریة ل الموازن

تور    ي دس تثنائیة ف ة،    – ١٩٧١الإس ضھ العربی ة، دار النھ ة مقارن  – ٤٨٩م، ص ٢٠٠٠ دراس
٤٩١.  



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

 الحالة لرئیس الدولة؛ وإن كنا لا نتفق مع ھذا الرأي  تلكوالكویتي واللذان أسندا إعلان     

  .على التفصیل السابق ذكره

ة        و ة المنظم توریة والقانونی صوص الدس ن الن شتھ م بق مناق ا س وء م ى ض ف

صري   ویتي والم شرع الك ا أن الم ضح لن ة، یت ام العرفی وارئ أو الأحك ة الط لان حال لإع

لان     إتخذوا إتجاھاً أقرب إلى النموذج     والفرنسى قد    ون إع ترطا أن یك د إش البرلماني، فق

سلطة التنف    ى ال ین رأس شتركاً ب ة م ك الحال ةتل س    یذی شاركة مجل لال م ن خ ك م ، وذل

ة    لان حال ل إع ة قب صورة ملزم ة ب رئیس الدول وزراء ل ى الطوارئ ال دل عل ا ی و م ، وھ

ا         م إتخاذھ ي ت تحمل مجلس الوزراء المسئولیة المترتبة على متابعة سیر الإجراءات الت

س         شاركة مجل لال م ن خ سا، أو م بموجب إعلان حالة الطوارئ فى كل من الكویت وفرن

و رار   ال اذ ق زم لإتخ ر مل شاري غی رد رأي إست صر بمج ي م ة ف رئیس الجمھوری زراء ل

  . حالة الطوارئبإعلان

ة         رئیس الدول ونظراً لما تخولة نصوص الدستور والقانون المشار إلیھما أعلاه ل

واع       ر أن ن أخط ر م ذى یعتب ة، وال ام العرفی وارئ أو الأحك ة الط لان حال لطة إع ن س م

ن نظ        ة م ساب            الأحكام لما یخلق ى ح ة عل سلطة التنفیذی ة ال ى تقوی ؤدي إل تثنائي ی ام إس

 فقد حرصت التشریعات المقارنة في الكویت ومصر وفرنسا  ،)١(حریات الأفراد وحقوقھم  

ة            ام العرفی ة الطوارئ أوالأحك إعلان حال صادر ب رار ال ضمن المرسوم أو الق ى أن یت عل

صوص   االإجراءات المن لان   علیھ ة لإع وانین المنظم ى الق ام  ف وارئ أو الأحك ة الط حال

  .العرفیة، وھو موضوعنا في المطلب القادم

                                                             
رات        : یسرى محمد العصار  / د )١( ى فت ومي ف شریع الحك انون الدستوري والت ى الق نظریة الضرورة ف

  . ٣٢م، ص ١٩٩٥رنة، دار النھضة العربیة،  دراسة مقا–إیقاف الحیاة النیابیة 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

  المطلب الثاني
  الضوابط القانونية لإعلان حالة الطوارئ

  
یس   وبعد أن توصلنا فى المطلب السابق، إلى   صا رئ أن الدستور والقانون قد إخت

رار              ك بمرسوم أو ق ان ذل ا سواء ك ، إلا أن الدولة وحده بإعلان حالة الطوارئ وإنھاؤھ

ك    ذلك لا یخولھ الحق فى إصدار مراسیم أو قرارت تتسم بالإستمراریة والدوام، إذ أن ذل

ى    . یعد توسیع فى غیر محلھ لسلطة رئیس الدولة         ة ف سلطة التنفیذی وخوفاً من تعسف ال

الحقوق          ساس ب ة أو الم ى الدول ة ف سلطات العام ى ال دي عل سلطة بالتع ذه ال تخدام ھ إس

والضمانات التي كفلھا الدستور، فقد حرصت القوانین المنظمة لحالة     والحریات الفردیة   

صر         ت وم ي الكوی ة ف ل المقارن ة مح نظم المختلط ى ال ة ف ام العرفی وارئ أو الأحك الط

ة          یس الدول لطة رئ د س أنھا تقیی ن ش ة م وفرنسا على إحاطة ھذه الحالة بضوابط إجرائی

  .للحد من التعسف فى إستخدام ھذه السلطة

ذا  ى ھ ددت  وعل د ح اس، فق ن ) ٢م( الأس لاً م ن ك انون : م م الق سنة ) ٢٢(رق ل

ت      ١٩٦٧ ي الكوی ة ف ام العرفی ام الأحك اص بنظ انون  م والخ م  ، والق سنة  ) ١٦٢(رق ل

م  ١٩٥٨ انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(م والمع صر م ١٩٧٢ل ي م وارئ ف ة الط شأن حال ، ب

دل بالمرسوم  ١٩٥٥ إبریل ٣القانون الصادر بتاریخ   وأخیراً   م  م والمع سنة  ) ٣٧٢( رق ل

سا        ١٩٦٠ ي فرن تعجال ف ة      ، )١(م بشأن حالة الإس شكلیة اللازم ضوابط ال ن ال مجموعة م

                                                             
انون،   ١٩٦٠ قبل التعدیل الصادر في ابریل أنھ :وجدیر بالذكر  )١( ن إلا بق  كانت حالة الإستعجال لا تعل

  .  بید أن التعدیل جعلھا بمرسوم



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

صادر أو       لإعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة      ضمنھا المرسوم ال ب أن یت  والتي یج

  . الطوارئ أو الأحكام العرفیةحالةالقرار الصادر بإعلان 

ھ     ویتي بقول شرع الك ددھا الم ضمن "فح ام    یت إعلان الأحك صادر ب وم ال المرس
ھ             "العرفیة دأ فی ذي یب اریخ ال ة، والت ام العرفی ا الأحك اذ تحدید الجھة التي تجرى فیھ  نف

ان         سكریاً ك انون ع ھذه الأحكام، وإسم من یقلد السلطات الإستثنائیة التي نص علیھا الق
ة الطوارئ   یتضمن قرار إعلان "؛ فیما حددھا المشرع المصري بقولھ   )١ ("أم مدنیاً  حال

دء      " اریخ ب شملھا، وت ي ت ة الت د المنطق سببھا، وتحدی ت ب ي أعلن ة الت ان الحال بی
ة      "؛ أما الفرنسي، فقد حددھا بقولھ     )٢("سریانھا إعلان حال صادر ب ضمن المرسوم ال یت

                                                             
  .م١٩٦٧لسنة ) ٢٢(رقم من قانون الأحكام العرفیة الكویتى ) ٢م( نص )١(

 ٥بتاریخ ) بسبب العدوان على الأمة العربیة (الأولى الكویت مرتین،  فقد أعلنت حالة الطوارئ فى     -
اء     ١٩٦٧یونیة   ة أنح ي كاف ة ف ، حیث صدر مرسوم في ذلك التاریخ أعلنت بموجبھ الأحكام العرفی

اً         اً عام اً عرفی وزراء حاكم س ال یس مجل ین رئ ى  . دولة الكویت، وبتعی ة  ١٧وف ث  ١٩٦٧ یولی  حی
ل ب     وم بإستمرار العم در مرس ن       ص داء م ھر إبت ة أش دة أقصاھا ثلاث ة لم ام العرفی ة ١٨الأحك  یولی

ى  . م١٩٦٧ دة       ١٩٦٧ سبتمبر  ٢٥وف ة لم ام العرفی ل بالأحك ث بإستمرار العم وم ثال در مرس م ص
ن           داء م رى ابت ھر أخ ة أش وبر  ١٠أقصاھا ثلاث ام      . م١٩٦٧ أكت ع الأحك وم برف در مرس راً ص وأخی
: على السید الباز/  د:أنظر فى ذلك. م١٩٦٨من أول ینایر العرفیة في جمیع أنحاء الكویت إعتباراً 

شر                س الن شر، مجل ب والن ألیف والتعری ة الت ویتي، لجن ام الدستوري الك ى النظ ة ف السلطات العام
  .١٦٦م، ص ٢٠٠٦العربى، جامعة الكویت، 

ر ال   ١٩٩١، فقد أعلنت فى الكویت الأحكام العرفیة في شھر فبرایر وللمرة الثانیة  - ب تحری بلاد م عق
 :أنظر فى ذلك. من الاحتلال العراقي مباشرة وإستمرت الأحكام العرفیة معلنة لمدة ثلاثة أشھر فقط

ة،         : مریم الكندري  وث، مجلس الأم ات وبح ت، دراس ى الكوی ة ف تقریر بشأن إعلان الأحكام العرفی
 :متاح على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة الكویتيم، ٢٠٠٢دولة الكویت، دیسمبر 

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=526#sthash.F1v0TdSS.dpuf "  ة س الأم مجل
 "الكویتي

م   ١٩٥٨لسنة ) ١٦٢(من قانون حالة الطوارئ المصري رقم    ) ٢م( نص   )٢  ( انون رق م والمعدل بالق
  .م١٩٧٢لسنة ) ٣٧(
ة             - رب العالمی ي بمناسبة الح رة الأول ت للم رات، طبق دة م ى مصر ع وارئ ف ة الط ت حال د أعلن وق

اریخ            صادر بت ة ال ام العرفی لان الأحك وم إع د الإستقلال بمرس م، ١٩٣٩ سبتمبر  ١الثانیة، في عھ
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م    سنة   ١٥واستند مرسوم إعلان الأحكام العرفیة إلى القانون رق لاحیات     ١٩٢٣ل اكم ص نح الح بم
ة                الق رب العالمی ام الح رة قی وال فت ي مصر ط ة ف ام العرفی ام الأحك ام، واستمر قی سكري الع ائد الع

ي     وبر  ٤الثانیة إلى أن تم رفعھا ف ول أي        ١٩٤٥ أكت دم قب ي بع وم القاض ك المرس د ذل م لیصدر بع
ام     تم إرغ ى لای روف وحت ذه الظ ي ھ ة ف سؤولیة الدول ع م دف دف ة بھ ام العرفی شأن الأحك ن ب طع

ة  ویضالحكوم ى التع ك. عل ى ذل ر ف وھري /  د:أنظ د الج ادي خال د الھ روت عب رورة : ث دى ض م
ا         ة علیھ ة والرقاب صر العربی ة م ي جمھوری تثنائیة ف سلطات الأس انون   -ال ة بالق ة مقارن  دراس

 .٣٨٧-٣٨٦الدستوري الفرنسي، مرجع سبق ذكره، ص 
لسطین، فتقرر تدخل الجیش  م بإشتداد أزمة ف١٩٤٨ مایو ١٤ثم أعلنت حالة الطوارئ الثانیة فى         -

ى نصت            ة الت ام العرفی لان الأحك ررة لإع الات المب ن الح المصري، وتلاحظ أن ھذه الحالة لیست م
م وھو الأمر الذى أدى إلى تعدیل ھذا القانون ١٩٢٣ لسنة ١٥علیھا المادة الأولى من القانون رقم 

 الأحكام العرفیة وتلك الحالة ھي م مضیفاً حالة جدیدة كمبرر لإعلان١٩٤٨ لسنة ٧٣بالقانون رقم 
لاتھا        " رق مواص ة ط ا، وحمای أن تعلن الأحكام العرفیة ضماناً لسلامة الجیوش المصریة وتموینھ

ى     ل  ٢٩وكل ما من شأنھ أن یتعلق بأعمالھا خارج الحدود المصریة، وقد رفعت ھذه الحالة ف  إبری
م     ١٩٥٠ سنة   ٥٠ بالقانون رق ك   . م١٩٥٠ ل ى ذل ر ف د / د :أنظ ى  احم دحت عل روف   :  م ة الظ نظری

انون   "الإستثنائیة   ة الضرورة   –سیادة الق وانین الإستثنائیة  – حال ره   " الق ع سبق ذك ، ص ، مرج
١٢٩-١٢٨. 

م طبقاً للمادة الأولى منھ القاضیة ١٩٢٣ لسنة ١٥وأعلنت للمرة الثالثة إستنداداً إلى القانون رقم         -
ن أو النظ           رض الأم ا تع ة كلم سبب       بإعلان الأحكام العرفی ر ب ي المصریة للخط ى الأراض ام ف ام الع

اھرة    ١٩٥٢ ینایر ٢٦وقوع إضطرابات داخلیة، وذلك بالمرسوم الصادر فى         ق الق م بمناسبة حری
وزراء                   یس ال ام رئ اة، وق ة القن اني بمنطق د الجیش البریط دائین ض ة الف والذي نشب بإشتداد حرك

ى أن        بتعیین حاكماً عسكریاً لتولي ھذه الظروف، والتي أستمر    ورة إل ام الث د قی ا بع ى م ة إل ت قائم
ك   . م١٩٥٦م بمناسبة الإستفتاء على دستور ١٩٥٦ یونیو ٢٠الغیت تلك الحالة فى      ى ذل ر ف  :أنظ

ره       : سامى جمال الدین  / د ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ ، ص لوائح الضرورة وضمانة الرقاب
٣٣٠. 

ئ للمرة الرابعة فى جمیع أنحاء الجمھوریة ونتیجة العدوان الثلاثي على مصر أعلنت حالة الطوار -
ر    ١٩٥٦ لسنة ٣٢٩بموجب القرار الجمھورى رقم      د الناص ال عب م بأن یتولى الرئیس الراحل جم

م وھو ما ١٩٥٤ لسنة ٥٣٣جمیع السلطات الإستثنائیة المنصوص علیھا فى قانون الطوارئ رقم 
سار         وارئ ال انون الط اً لق ن       یتفق مع مبررات ذلك الإعلان وفق رغم م ى ال ت، وعل ك الوق ى ذل ى ف

إنتھاء ھذا العدوان إلا أن الحكومة ظلت العمل بھ لأكثر من سبع سنوات إلى أن انتھى العمل بھ فى 
مى  . م١٩٦٤ لسنة  ١٢١٦م بالقرار رقم    ١٩٦٤ مارس   ٢٤ وتعتبر ھذه ھى الحالة الأولى التى س

وارئ    انون الط ة بق ام العرفی لان الأحك ا إع ك . فیھ ى ذل ر ف یس   :أنظ لطات رئ د االله، س ل عب  جمی
 دراسة –الجمھوریة فى الظروف الإستثنائیة وفقاً لأحكام الدستور الیمني والرقابة القضائیة علیھا 
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ة،        ات القانونی سم الدراس م، ٢٠٠٣مقارنة، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة، ق
 . ٢٢٣ص 

م    كما أعلنت حالة الطوارئ للمرة الخامسة بموجب ا    - ورى رق رار الجمھ سنة  ١٣٣٧لق م، ١٩٦٧ ل
ى           سوریة ف دود ال ع الح و  ٥حین حشدت إسرائیل قواتھا م ام    ١٩٦٧ یونی رب الأی ة بح م والمعروف

اراً       "الستة، والذي قرر فیھ      دة إعتب ة المتح ة العربی اء الجمھوری تعلن حالة الطوارئ فى جمیع اح
ك   م للمحافظة على الأمن والدفاع عن البلا١٩٦٧ یونیو ٥من   ارجى، وذل د ضد اخطار التھدید الخ

ورفعت ھذه الحالة بعد توقیع إتفاقیة السلام . وفقاً لنص المادة الأولى كمبرر لإعلان حالة الطوارئ
رب     ١٩٨٠ مایو ١٥بین مصر وإسرائیل بالقرار الجمھوري الصادر فى   ا یق د أن أستمرت م م، بع
 :أنظر فى ذلك. شتھا مصر تحت نظام الطوارئمن ثلاثة عشر عاماً وتعد ھى الفترة الأطول التى عا

ره       : سامى جمال الدین  / د ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ ، ص لوائح الضرورة وضمانة الرقاب
٣٣١-٣٣٠. 

ى        - وارئ ف ة الط وبر  ٦وللمرة السادسة أعلنت حال ور      ١٩٨١ أكت ل أن رئیس الراح ال ال ر إغتی م، إث
ص   الات ن ى إحتف سكرى ف رض الع اء الع سادات أثن ة   ال یس الجمھوری إعلان رئ ك ب وبر، وذل ر اكت

تعلن "م والذي قرر ١٩٨١ لسنة ٥٦٠المؤقت أنذاك حالة الطوارئ بموجب القرارالجمھوري رقم 
وتم ". م١٩٨١ أكتوبر ٦حالة الطوارئ فى جمیع أنحاء جمھوریة مصر العربیة لمدة سنة بداً من 

د أن دامت ثلاث سنوات وشھر، وفى م بع١٩٨٤ نوفمبر ٦تجدیدھا مرات عدیده إلى أن انتھت فى 
شریعات  : تونصیر ابراھیم :أنظر فى ذلك. م تم تجدیدھا لمدة ثلاث سنوات مرة اخرى١٩٩١عام   ت

وق               –الضرورة   ة الحق ستیر، كلی الة ماج ري، رس ین الدستور المصري والجزائ ة ب ة مقارن  دراس
ذا     ویعیب.١١٩م، ص ٢٠١٤والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیزر، بسكرة،      ھ ھ ن الفق  جانب م

الإعلان وذلك لعدم تضمنة بیان الحالة التي أعلنت حالة الطوارئ من أجلھا، وذلك على الرغم من     
ك رأى ". حدوث إضطرابات فى الداخل"توافر شرط من شروط الضرورة ألا وھو     / د :أنظر فى ذل

دین  ال ال امى جم ع س   : س ا، مرج ضائیة علیھ ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال ره، ص ل بق ذك
٣٣١. 

وات                - ى للق ولى المجلس الأعل ارك وت سني مب د ح رئیس محم ي ال د تنح سابعة بع رة ال  وأعلنت للم
م أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٢٠١١ ینایر ٢٥المسلحة إدارة شئون البلاد عقب ثورة      

ى      تفتاء ف ى الإس شعب عل ة ال د موافق توري بع لان الدس ارس ٣١الإع ة ٢٠١١ م ت حال  م، وظل
م قرارً ٢٠١٢ ینایر ٢٥الطوارئ قائمة إلى ان أصدر رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة  فى   

ة        الات البلطج دة     . جمھوریاً بوقف العمل بقانون الطوارئ فیما عدا ح ونى لجری ع الألكت ر الموق أنظ
 :بوابة فیتو الإلكترونیة

 http://www.vetogate.com/518102 
م          ٢٠١٣ أغسطس   ١٤وفى   - رار رق ب الق دلي منصور بموج ت ع ة المؤق یس الجمھوری م أعلن رئ

 ١٦٢م حالة الطوارئ فى جمیع أنحاء الجمھوریة لمدة شھر وفقاً للقانون رقم ٢٠١٣ لسنة ٥٣٢
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 ٨١٠

ق             ي تطب اطق الت د المن ا، وتحدی ذ بھ ز التنفی الإستعجال الظروف الإقلیمیة التي یدخل حی
 .)١(" على أساس تقریر وزارة الداخلیة، مدة حالة الطوارئفیھا حالة الطوارئ

وافر مجموعة         ومعنى ذلك، انھ یشترط لإعلان رئیس الدولة حالة الطوارئ أن تت
لب المرسوم         من الضوابط الشكلیة التي أوجدتھا القوانین المار ذكرھا وتضمینھا في ص

ك  أو القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ، فإذا خلا المرسوم أ      و قرار الإعلان أى من تل
شروعیتھ؛       ان م ل أرك دم تكام اطلاً لع لان ب ك الإع ان ذل شروط، ك ضوابط  ال م ال وتلك

  :القانونیة ھي

 . بیان الحالة التي أعلنت بسببھا -١

 . تحدید الجھة أو المنطقة التي تشملھا -٢

                                                             
= 

م       :انظر فى ذلك  . م١٩٥٨لسنة   میة رق دة الرس رر  (٣٢ الجری اریخ  ) مك سطس  ١٤بت م ٢٠١٣ أغ
وتم مدھا . م بشأن إعلان حالة الطوارئ٢٠١٣ لسنة ٥٣٢لمتضمنة قرار رئیس الجمھوریة رقم     ا

  . م لمدة شھرین بعد موافقة مجلس الوزراء٢٠١٣ سبتمبر ١٢فى 
ص  )١( ة(ن ة والثالث ادة الثانی صادر ) الم سي ال تعجال الفرن انون الإس ن ق اریخ م ل ٣ بت م ١٩٥٥ إبری

؛ الشرط الأخیر لم یرد نصھ وجدیر بالإشارة إلى أن؛ م١٩٦٠ لسنة) ٣٧٢(والمعدل بالمرسوم رقم 
  .من قانون حالة الإستعجال) ٣م(، بل نص علیھ فى )٢م(في 

امي  : وقد استندت فرنسا لھذه القوانین خمس مرات  - ى  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مرة واحدة بین ع  ردا عل
ام       ي ع رة ف دونیا       ١٩٨٤أعمال الشغب، وم ادئ لكالی زر المحیط الھ یم ج ي إقل لاث    ف دة، وث الجدی

م أعلنت ١٩٥٥وفى عام . م١٩٦١م وفي ١٩٥٨م و١٩٥٥مرات خلال فترة الحرب الجزائریة في 
الدولة الفرنسیة حالة الطوارئ فور صدور مرسوم یسمح بھا، منتھكة بذلك شرط كیستیو بأن على 

أجل غیر م مدد الجنرال شارل دیغول حالة الطوارئ إلى ١٩٦١القانون أن یسبق الأزمة، وفي عام 
ي   . مسمى دون الحصول على موافقة الجمعیة الوطنیة، كما یقتضي القانون     وارئ ف انتھت حالة ط

وفمبر      . م بعد سنة من انتھاء الحرب مع الجزائر    ١٩٦٣سنة   ي ن شغب ف ال ال لال أعم ، ٢٠٠٥وخ
رة     د فت وارئ بع ة الط د حال یراك تمدی اك ش سي ج رئیس الفرن ب ال ا  ١٢طل سمح بھ ي ی ا الت  یوم

و رفع شیراك حالة الطوارئ بعد أن ھدأت . ن، وصوّت البرلمان لتمدیدھا لثلاثة أشھر أخرىالقانو
 :أنظر فى ذلك الموقع الإلكترونى. م٢٠٠٦أعمال العنف في أوائل ینایر 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33847273 



 

 

 

 

 

 ٨١١

 . تاریخ بدء سریانھا أو مدتھا -٣

 .إسم من یقلد تلك السلطات الإستثنائیة -٤

وء م  ى ض وابط      وعل ن ض ة م ل المقارن ثلاث مح شریعات ال ھ الت اءت ب ا ج
  :أمكننا التوصل إلى الملاحظات التالیةالطوارئ،  قانونیة شكلیة لإعلان حالة

  :بيان الحالة التى أعلنت بسببها: ًأولا
سي        الأحكاملم ینص قانون    صري والفرن ره الم س نظی ى عك ویتي عل ة الك  العرفی

ة ال    ضمن المرسوم الحال ى أن یت ة أو      عل ام العرفی لان الأحك ة لإع یس الدول ت رئ ي دع ت
ة الطوارئ            لان حال ة ضمن شروط إع ك الحال دخل تل دیھي أن ت حالة الطوارئ، فمن الب

ب     صر بموج بیل الح ى س ددت عل ى تح ن ) ١م(الت لاً م ن ك ة  : م ام العرفی انون الأحك ق
صري  وارئ الم انون الط ویتي، وق انونى)١(الك ة ، وق ام العرفی تعج الأحك ال والإس

  .)٢(الفرنسیین

                                                             
ن    ١٩٨١لسنة ) ٥٦٠(یر بالذكر، أن القرار رقم    وجد )١( لا م د خ م والخاص بإعلان حالة الطوارئ، ق

  . إشتراط ضرورة تحدید الحالة التي أعلنت بسببھا حالة الطوارئ
ن التفاصیل    )٢( د م ي       :ولمزی ره تفصبلاً ف ا سیرد ذك ر م سیرھا، انظ واد وتف م الم ول نصوص تلك  ح

  .٢٣المبحث الثالث، ص
ر وفى   - اریخ   الجزائ ر  ٩وبت م         ١٩٩٢ فبرای ي رق وم رئاس ب مرس وارئ بموج ة الط لان حال م إع م ت

أعتباراً للمساس الخطیر "، وقد تتضمن الحالة التي أعلنت حالة الطوارئ بسببھا وھى      )٤٤-٩٢(
ي        دات الت اراً للتھدی وطنى، واعتب راب ال اط الت ن نق د م ي العدی سجل ف ام الم ام الع ستمر للنظ الم

دنى     تستھدف إستقرار الم   ر  ". ؤسسات، والمساس الخطیر والمتكرر بأمن المواطن والسلم الم انظ
ك ي ذل س/  د:ف وكر إدری لال   : ب ن خ تقلال م ذ الإس ر من ي الجزائ توریة ف سات الدس ور المؤس تط

ة،    "الوثائق والنصوص الرسمیة  ات الجامعی وان المطبوع -٣٣٠م، ص ١٩٩٤، القسم الثاني، دی
٣٣١.  

 الصادر ٥٥١٣حالة الطوارئ بموجبھا في لبنان، ھو المرسوم رقم  ومن المراسیم التي تم اعلان       -
اریخ  ایو ٧بت سبب ١٩٧٣ م ى   (م، ب ل عل بلاد وتعم أمن ال ث ب ذت تعب ة أخ ر تخریبی ود عناص وج

ك   ). التدمیر والتقتیل وتزرع التفرقة   ي ذل ر ف سي   /  د:أنظ دین القی ي ال ام،   : مح انون الإداري الع الق
 .١٨٣م، ص ٢٠٠٧الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي 
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  )١(:تحديد الجهة أو المنطقة التي تشملها: ًثانيا
ضمن           زم أن یت ة الطوارئ، یل سببھا حال ت ب ي أعلن  بالإضافة إلى بیان الحالة الت

ك           ا تل ي یفرض علیھ ة الت ة أو الجھ مرسوم أو قرار إعلان حالة الطوارئ تحدید المنطق

یق   الحالة، ویجب على الحكومة ألا تفرض ھذا النظام    ى أض دود  الإستثنائي إلا ف ا  الح  لم

اوز               ن تج ة م ع الحكوم شرط یمن ذا ال ا أن ھ راد، كم ات الأف وق وحری ساس بحق لھ من م

سكریة     ا  )٢(النطاق الإقلیمي المحدد فى إعلان حالة الطوارئ عند تطبیق الأوامر الع ، مم

  .)٣(یفید عند خضوع الأوامر العسكریة للرقابة أمام القضاء

                                                             
أحكام جزئیة وأحكام ( نود أن نشیر إلى أھمیة ذلك الشرط، نجد أن أحكام حالة الطوارئ تنقسم إلى   )١(

رة            :فأما الجزئیة،  )كلیة ددة ولفت ة مح ي منطق ام ف ك الأحك إعلان تل ھ المختصة ب ا الجھ وم فیھ  فیق
ذه      :ما الأحكام الكلیةوأمعینة حتى تعود الأوضاع إلى طبیعتھا،       ل ھ بلاد ومث اء ال ة أرج  فتشمل كاف

ة           ة سیادة الدول ك لحمای ا، وذل الأحكام یتم تطبیقھا في الحالات التي تھدد فیھا سلامة البلاد بأكملھ
ام  : قائد محمد طربوش/  د:أنظر في ذلك  . وإستقلالھا السلطة التنفیذیة في الدول العربییة ذات النظ

وري  ان–الجمھ ل ق روت،   تحلی ع، بی شر والتوزی ات والن ة للدراس سة الجامعی ارن، المؤس وني مق
  .٣٧٠م، ص ١٩٩٦

اني       : أحمد سلامة بدر  / د )٢( ام البرلم ة،   –الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظ ة مقارن  دراس
  .٥٨٦ صمرجع سبق ذكره،

 المتاخمة للحدود وھو ما حدث عندما أصدر الرئیس الراحل أنور السادات حالة الطوارئ بالمنطقة   -
م        سنة  ٢٩٤الغربیة لجمھوریة مصر العربیة، بموجب القرار الجمھوري رق ع . م١٩٨٠ ل /  د:راج

رئیس الجمھوریة فى النظام الدستوري المصري، رسالة دكتوراه، الحقوق، : فؤاد عبد النبي حسن
  .٢٩٩م، ص١٩٩٥جامعة القاھرة، 

ره، ص        لوائح الضرورة وضمانة    : سامى جمال الدین  / د )٣( ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ الرقاب
٣٢٧.  
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  : خ بدء سريانها أو مدتهاتاري: ًثالثا
ددة ولا         الطوارئلأن نظام    ة ومح صفة مؤقت  ھو نظام إستثنائي فإنھ لا یطبق إلا ب

دة          ددة الم ر مح ة بظروف غی ك الحال ذا  )١(یجوز لرئیس الدولة أن یربط مدة إعلان تل ، ل

ا        اریخ إنتھاؤھ ى ت نص عل ؛ )٢(یتعین أن یتضمن مرسوم أو قرار إعلان حالة الطوارئ ال

ترطت ضرورة أن      ) ٢م(الرغم من كون    وعلى   د إش من قانون الأحكام العرفیة الكویتي ق

سریانھا،              دة ل د م ط دون تحدی دء سریانھا فق اریخ ب ة ت یتضمن مرسوم إعلان تلك الحال

                                                             
، دار "المبادئ الدستوریة العامة والدستور المصري"موجز القانون الدستوري : محمود حافظ/ د  )١(

ي  : أحمد سلامة بدر/ د؛ ٤٣٢م، ص   ١٩٥٦الفكر العربى،    الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة ف
  .٥٨٨-٥٨٧ص بق ذكره،  دراسة مقارنة، مرجع س–النظام البرلماني 

من ) ١٦م( من وجود قصور تشریعي فى نص Philippe(2006)ویتفق الباحث مع ما ذھب إلیھ       -
ة              ي الدول رض أراض ال تع لطات إستثنائیة ح ة س رئیس ممارس الدستور الفرنسي، والتى خولت لل

داً ز       سي قی رض الدستور الفرن اً  لخطر جسیم توقف علیھ تعطل عمل مؤسسات الدولة، إذ لم یف منی
ذه           ا ھ ارس فیھ ى یم رة الت على حق الرئیس فى ممارسة ھذه السلطات، فھو الذى یقدر وحده الفت
ع زوال               ى م سلطات الإستثنائیة حت ذه ال ة ھ الإمتیازات الإستثنائیة، وقد یستمر الرئیس فى ممارس

ن         ك م ى ذل ن الإستدلال عل لال  الأسباب التي دعتھ إلى ممارسة ھذه السلطات الإستثنائیة، ویمك  خ
سلح           رد الم اء التم د إنتھ إستمرار حكومة الجنرال دیجول فى ممارسة ھذه السلطات الإستثنائیة بع
ذھا            ي یتخ رئیس الت ى تصرفات ال ة قضائیة عل اك رقاب ون ھن فى الجزائر، ومن ناحیة أخرى لا یك

ص              ى الت ة عل ھ مختص بالرقاب ر أن ا إعتب اً م ة أحیان س الدول ان مجل رة، وإن ك رفات خلال ھذه الفت
ة        سي   ) ١٦م(الإداریة التي یتخذھا رئیس الدولة بموجب سلطاتھ خلال ممارس ن الدستور الفرن . م

 :أنظر فى ذلك 
Philippe, H., Droit Constitutionnel, Paris, 2006, p.180-181. 
CE. 2 Mars 1960, Rubin de Servens 

ادة    )٢( صت الم ر ن ى الجزائ إعلان  ) ١(وف ي ب وم الرئاس ن المرس م  م وارئ رق ة الط ) ٤٤-٩٢(حال
ر    ٩والصادر بتاریخ    ي        ١٩٩٢ فبرای وارئ وھ ة الط ریان حال دة س د تتضمن م ة   "م، وق ن حال تعل

ن        وطني م ام   ٥الطوارئ مدة اثنى عشر شھراً على امتداد التراب ال عبان ع ق  ١٤١٢ ش  ٩ المواف
 سبتمبر  ٢٩بتاریخ ؛ وبالفعل رفعت تلك الحالة " ویمكن رفعھا قبل ھذا المیعاد    ١٩٩٢فبرایر عام   

ذ الإستقلال      : بوكر إدریس /  د :انظر في ذلك  . ١٩٩١ ر من ي الجزائ تطور المؤسسات الدستوریة ف
  .٣٣١-٣٣٠، القسم الثاني، مرجع سبق ذكره، ص"من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة



 

 

 

 

 

 ٨١٤

ن ) ٢م(وذلك بالمخالفة لما أوجبتھ    انون      : من كلاً م صري، وق ة الطوارئ الم انون حال ق

ضرورة أن ی         سي ب تعجال الفرن ة الطوارئ       حالة الإس لان حال رار أو مرسوم إع ضمن ق ت

  .)١(مدة سریانھا والتي لایمكن تجدیدھا إلا بقانون جدید

ھ    اءت ب ا ج ام    ) ٦٩م(إلا أن م ویتي لع تور الك ن الدس ا  ١٩٦٢م ، "...م بقولھ

ي         المرسومویعرض ھذا   ت ف ھ للب ة ل اً التالی شر یوم سة ع لال الخم  على مجلس الأمة خ

ي   س           وإذا . مصیر الحكم العرف ى المجل ر عل ب عرض الأم رة الحل وج ي فت ك ف دث ذل ح

ھ       اع ل ن          . الجدید في أول اجتم رار م ذلك ق صدر ب ي أن ی م العرف تمرار الحك شترط لاس وی

اد عرض        . المجلس بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم      ب أن یع ع الأحوال یج وفي جمی

ا "الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشھر  دة    ، ھو م ون م سر بك  یف

اریخ                 ین ت ا ب رة م ي الفت صر ف ا تنح ن كونھ ت لا تخرج ع إعلان الحكم العرفي في الكوی

ان            ان البرلم اً إذا ك شر یوم سة ع دة خم صدور مرسوم بإعلان حالة الأحكام العرفیة ولم

صیر        ي م ت ف ن الب ان م تمكن البرلم ك لی نحلاً، وذل ان م سة إذا ك ي أول جل داً، أو ف منعق

  .  العرفي من عدمھإستمرارالحكم

ت     د أوجب صر فق ى م ا ف ام   ) ١٥٤م(أم صري لع تور الم ن الدس أن ٢٠١٤م م ب

 السبعةیعرض رئیس الجمھوریة قراره بإعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال الأیام 
                                                             

القانون  قبل تعدیلھا ب١٩٨٥لسنة ) ١٦٢(من القانون رقم ) ٢( أن نص المادة رقم ،بالذكروجدیر  )١(
 والمنظم لحالة الطوارئ في مصر، لم تكن تشترط ضرورة تحدید مدة سریان ١٩٧٢ لسنة ٣٧رقم 

 حول نص :ولمزید من التفاصیل. حالة الطوارئ، وھو ما إشترطھ التعدیل كما سلف العرض عالیة
ي الكوی    ١٩٦٧لسنة ) ٢٢(رقم القانون  : من كلاً من  ) ٢م( ة ف ام العرفی ، تم والخاص بنظام الأحك

انون  م والق سنة ) ١٦٢(رق م  ١٩٥٨ل انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(م والمع ة  م ١٩٧٢ل شأن حال ب
صر ي م وارئ ف راً الط اریخ ، وأخی صادر بت انون ال ل ٣الق م ١٩٥٥ إبری وم رق دل بالمرس م والمع

صادر          ١٩٦٠لسنة  ) ٣٧٢( ة ال ام العرفی انون الأحك ذلك ق سا، وك ي فرن ة الإستعجال ف م بشأن حال
سط ٩بتاریخ   اریخ     ١٨٤٩س  أغ صادر بت انون ال دل بالق سطس  ٩م والمع ام   ١٩٤٤ أغ شأن نظ م ب

  .١٣-١٢الإحكام العرفیة في فرنسا؛ أنظر ما سلف ذكره، ص 
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اد                ر دور الإنعق ي غی ان ف داً، أم ك ان منعق ان البرلم شأنھ إذا ك راه ب ا ی التالیة لھ لیقرر م

ك بق ادي، وذل ا الع ة  "ولھ وزراء حال س ال ذ رأى مجل د أخ ة، بع یس الجمھوری ن رئ یعل

س   ى مجل لان عل ذا الإع رض ھ ب ع انون، ویج ھ الق ذي ینظم و ال ى النح وارئ، عل الط

ر دور    . النواب خلال الأیام السبعة التالیة لیقرر ما یراه بشأنھ    ي غی لان ف وإذا حدث الإع

  ".  للعرض علیھالانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا

ب    م توج سا فل ي فرن تور  ) ٣٦م(وف ن دس ام ١٩٥٨م ھ لع م ٢٠٠٨م وتعدیلات

ن          العرض ر م ة لأكث ك الحال د تل ى م ة ف  على البرلمان إلا فى حالة رغبة السلطة التنفیذی

وزراء     "أثنى عشر یوماً، وذلك بقولھا   س ال ن مجل أمر م ة ب  .یكون فرض الأحكام العرفی

  ". إثنى عشر یوماً إلا بإذن من البرلمانولا یجوز تمدیدھا لأكثر من

ق    ون تطبی ت ألا یك د أوجب ة ق شریعات المقارن أن الت ول ب ا الق ك، یمكنن ى ذل وعل

ى      رض عل ین الع ددة لح ة ومح صفة مؤقت وارئ إلا ب ة الط لان حال رار إع وم أو ق مرس

ة             یس الدول لطة رئ إعلان السلطة التشریعیة، وتبدو أھمیة ذلك التحدید فى تقید س ك ب   تل

اء        ة الطوارئ بمجرد إنتھ الحالة بالفترة المحدده في الدستور، وھو ما یعني إنتھاء حال

  .)١(مدتھا دون التوقف على إرادة السلطة التنفیذیة

  :إسم من يقلد تلك السلطات الإستثنائية: ًرابعا
ة           لان حال د إع تثنائیة عن سلطات الإس ویض ال صلاحیة تف د ب ذا القی تص ھ یخ

ل أن وارئ، فالأص ساً     الط صفتھ رئی ة ب یس الدول د رئ وارئ بی ة الط لان حال لطة إع  س

سلطة   ة لل ذلك؛ إلا أن        التنفیذی ان ك وزراء، وإن ك س ال شاركة مجل ان أو بم رداً ك  منف

ترط         سي، فإش صري والفرن ھ الم ن نظیری ایراً ع اً مغ ذ موقف د أتخ ویتي ق شرع الك الم
                                                             

الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة فى الظروف الإستثنائیة، مرجع :  السعود حبیب أبومحمود  / د )١(
  .٢٨٧سبق ذكره، ص 
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ب  ضمن مر  ) ٢م(بموج ویتي أن یت ة الك ام العرفی انون الأحك ن ق ام  م لان الأحك وم إع س

  ".إسم من یقلد السلطات الإستثنائیة عسكریاً كان أم مدنیاً"العرفیة 

ي شخص         صلاحیات ف وعلى الرغم من أھمیة ھذا القید في حصر إستعمال ھذه ال

ة           لان حال ا لإع ره، لم وزراء أو غی س ال رئیس مجل دنیاً، ك ان أم م سكریاً ك د، ع واح

ساس      الطوارئ ب أن       أو الأحكام العرفیة من م شعبیة، توج وق ال ات والحق د للحری  وتقیی

یعلم المخاطبین من الشعب بمن یتقلد السلطات الإستثنائیة طیلة سریان مدة الإعلان ھل      

سائلتھ،      ضاء م ى الق ھو مدنیاً كرئیس الوزراء أم عسكریاً كوزیر الدفاع، حتى یسھل عل

ص    . إذا ما تعسف فى إستخدام تلك السلطات       ا ب ساؤل ھن سألة  إلا أن الت ك الم اذا  : دد تل لم

أنفرد المشرع الكویتي دون نظیریھ المصري والفرنسي بإشتراط تضمین مرسوم إعلان 

  حالة الطوارئ مثل ھذا القید، على الرغم من أھمیتھ؟

ھ   یرجعوالسبب في ذلك،   اءت ب انون   ) ١٧م( إلى ما ج ن الق م  م سنة  ) ١٦٢(رق ل

م  ١٩٥٨ انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(م والمع صرب م ١٩٧٢ل ي م وارئ ف ة الط ، شأن حال

صوص            "بقولھا   صاصاتھ المن ي اخت ھ ف وم مقام لرئیس الجمھوریة أن ینیب عنھ من یق

ة أو    ي منطق ة أو ف ي الجمھوری ل أراض ي ك ضھا وف ا أو بع انون كلھ ذا الق ي ھ ا ف علیھ

ن  ) ٨م(؛ وأیضاً ما جاءت بھ    )١("مناطق معینة فیھا   اریخ    م صادر بت انون ال ل  ٣الق  إبری

م    م وال١٩٥٥ وم رق دل بالمرس سنة  ) ٣٧٢(مع ي    ١٩٦٠ل تعجال ف ة الإس شأن حال م ب

تمنح السلطة لوزیر الداخلیة لكل الأقالیم أو الحاكم العام بالنسبة للدولة  "، بقولھا   فرنسا

                                                             
شریع   وقد قام الخلاف في ھذا الصدد فى     )١( ر       ١٩٢٣ ظل ت ویض بغی ھ ألا تف دء فی ة الب ت نقط م، وكان

انون سنة         ن ق م یك انون سنة          ١٩٥٤نص، ول ن ق ویض، ولك یح التف ریح یب ص ص ى ن شتمل عل  ی
ھ        "بان ) ١٦م(م قضى في   ١٩٢٣ ة ل بعض إختصاصاتھ المخول د ب ام أن یعھ سكري الع للحاكم الع

مصطفى أبو /  د:أنظر في ذلك.  الخلافاتوبذلك حسم الكثیر من" لمن یندبھ لذلك في مناطق معینة  
  .٢٩٥القانون الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص : زید فھمي
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شملھا     عندوالمحافظ فى دائرتھ     ى ت تثنائیة الت سلطات الإس  إعلان حالة الطوارئ بتقلد ال

  .)١("المناطق المحددة فى المرسوم

نص لا      وما تقدم ھو ما یفسر بأن    ى شكل ال ن ف ة یكم الأختلاف بین النظم المقارن

ى               سي صراحةً عل صري والفرن شرعین الم لا الم مضمونھ، فعلى الرغم من عدم نص ك

ام            ة الطوارئ أو الأحك لان حال وجوب تضمین ھذا القید الأخیر داخل قرار أو مرسوم إع

م وبم  ویتي، إلا أنھ ا الك ة كنظیرھم ب العرفی صري،  ) ١٧م(وج وارئ الم انون الط ن ق م

ازوا  ) ٨م(و ویتي إذ أج رھم الك ع نظی وا م د أتفق سي فق تعجال الفرن انون الإس ب ق بموج

د       ن یتقل لرئیس الدولة وھو المسئول عن تقلد تلك السلطات الإستثنائیة، أن ینیب عنھ م

ة         ي الدول ة   ھذه السلطات كلیاً أو جزئیاً سواءً أكان ذلك بالنسبة لكل أراض ي المنطق  أو ف

  . إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیةمرسومالمحددة بقرار أو 

ره          ویض غی ي تف ة ف وبصدد ذلك القید، تباین الفقھ حول مدى أحقیة رئیس الدول

   مواجھة حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة؟إجراءاتلإتخاذ 

ور   فذھب جانب فقھي، معیباً على عدم تحدید المشرعین الكویتي و       صري للأم الم

ویض          ال تف أن مج ك ب رراً ذل تثنائیة، مب سلطات الإس صوص ال ویض بخ ة للتف الواجب
                                                             

من قانون الطوارئ ) ٢(مشرع للملكة بحق التفویض، وذلك  في المادة رقم لوفى بریطانیا سمح ا   )١(
ام    صادر ع اني ال صھا ١٩٢٠البریط صالح     ".... بن اء م ة ورؤس ر الداخلی ویض وزی ن تف ویمك

ة أو              الح ة الملك ي خدم ون ف ذین یعمل ویض ال ن تف ا یمك وائح، كم ذه الل كومة الأخرى في إصدار ھ
بإسمھا ونیابة عنھا في إصدارھا أیضاً، وھذا التفویض بالإختصاصات الواجبات یتم حسبما یترائى 

ع         اة للمجتم رورات الحی أمین ض ن وت ى الأم ك   ". للملكة من ضرورة المحافظة عل ي ذل ر ف /  د:أنظ
داءات الإدارة      : حمد بدران محمد م  د إعت ع    –الحمایة القانونیة لحق الأمن ض ة، مرج ة مقارن  دراس

  . ١٩١-١٩٠ ص سبق ذكره،
ویض              - وز التف ذین یج خاص ال رة الأش ن دائ ع م د وس زي ق ومن ھذا النص نجد أن المشرع الإنجلی

الإختصاص : رأحمد سلامة بد/  د:أنظر في ذلك. إلیھم في الإختصاصات المسندة في حالة الطوارئ
  .٦٤٩ ص  دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره،–التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني 
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الإختصاصات لیست حقاً شخصیاً قابلاً للتنازل عنھ بل ھى إختصاص محدد بالقانون ولا   

یجوز التنازل عنھ إلا بالقیود التي یفرضھا القانون من حیث شخص المفوض إلیھ ومدة 

ب أخر،    ؛)١(التفویض ومكانھ  ب جان ة        في حین ذھ یس الدول ویض رئ دم جواز تف أن ع ب

سلطاتھ بشأن إتخاذ إجراءات مواجھة حالة الطوارئ إلى غیره، یعد ضمانة أخرى، وإن 

  . )٢(لم ینص علیھا الدستور

وارئ أو      ة الط إعلان حال اص ب رار الخ وم أو الق اص؛ أن المرس ا الخ ى رأین وف

ى   شتمل عل ب أن ی ة یج ام العرفی ة كالأحك شكلیة التالی ضوابط ال ة ال د   (:اف ن یقل م م إس

ة                ك الحال دة سریان تل ة، م شملھا الحال ي ت ة الت لطاتھ، الجھ ، )السلطات الإستثنائیة وس

  .وذلك لما لتلك الحالة الإستثنائیة من مساس وتقیید للحریات والحقوق العامة للأفراد

ث،   ذا المبح ة ھ ة وإن    وخلاص ك الحال لان تل ین لإع اك أدات كلاً   أن ھن ا ش إختلف

وعاً،  شابھا موض ى وت ا الأول بلاد    :فأم ي ال ة ف ام العرفی ة الأحك ن حال أن تعل ضي ب  فتق

ام    ویتي لع تورین الك وم كالدس ام  ١٩٦٢بمرس سي لع ام  ١٩٥٨م والفرن ھ لع م وتعدیلات

ام             ٢٠٠٨ د النظ ى قواع ت إل ذي ومال از التنفی ة الجھ م، وتكون بذلك قد طبقت مبدأ ثنائی

اني؛   ا الالبرلم ةوأم تور   :ثانی وري كالدس رار جمھ ة الطوارئ بق ن حال أن تعل ضى ب  فتق

ام           ٢٠١٤المصري لعام    ى النظ ال إل ط وم ة شكلاً فق دأ الثنائی ق مب م، ویكون بذلك قد طب

وعاً ي موض ا  . الرئاس زام بم ریطة الإلت ھ، ش ك كل انون وذل ھ الق م فرض سنة ) ٢٢(رق ل

ت،      ١٩٦٧ ي الكوی ة ف ام العرفی ام الأحك اص بنظ انون  ال وم والخ م  ق سنة  ) ١٦٢(رق ل

م  ١٩٥٨ انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(م والمع صر،  م ١٩٧٢ل ي م وارئ ف ة الط شأن حال ب
                                                             

ة،        : زین بدر فراج  / د )١( ام الدستوري المصرى، دار النھضھ العربی مبادئ القانون الدستوري والنظ
  .٤١٢-٤١١م، ص١٩٩٤القاھرة، 

 وضماناتھا، رسالة دكتوراه، جامعة أبى بكر أثر سلطة التشریع على الحریات العامة: حبشي رزق ) ٢(
  .١٧٣م، ص ٢٠١٣بلقاید، الجزائر، 
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م    ١٩٥٥ إبریل ٣وأخیراً القانون الصادر بتاریخ     دل بالمرسوم رق سنة  ) ٣٧٢(م والمع ل

ي    ١٩٦٠ وافر ف ب أن تت كلیة یج ات ش ن متطلب سا، م ي فرن تعجال ف ة الإس شأن حال م ب

لان        رار إع ال         مرسوم أو ق ي ح ة، وف ام العرفی ة الطوارئ أو الأحك لا المرسوم أو   حال خ

  .القرار من أى من تلك المتطلبات یصبح الإعلان باطلاً

ق    ا یتعل ذا فیم ات وھ ا     بالمتطلب ا فیم وارئ، أم ة الط لان حال ة لإع شكلیة اللازم  ال

ا        وع بحثن ى موض وارئ فھ ة الط لان حال ة لإع وعیة اللازم ات الموض ق بالمتطلب یتعل

  .ىالتال
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  المبحث الثالث
  المقتضيات الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ

  

  :تمهيد وتقسيم
 حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة، لا یعلن إلا إستثناءً لدفع الخطر   نظامنظراً لأن   

ة            ذه الحال ام ھ رر قی ذي یب إن ال م ف ن ث ا، فم الشدید الذي تتعرض لھ سلامة البلاد وأمنھ

تج      )١( نظریة الضرورةوسلطاتھا الإستثنائیة ھو  ة ین اع مفاجئ ي ظھور أوض ، والتي تعن

یھا أو          لامة أراض عنھا خطر جسیم ومؤكد وفعلي غیر محتمل یھدد إستقلال الدولة أو س

بة                 تثنائیة مناس إجراءات إس ا ب دخل لمواجھتھ ن الإدارة الت ب م النظام العام، والتي تتطل

ا شری             ن مجابھتھ ة ع وانین الإعتیادی ة    ومؤقتة لعجز الق ة البرلمانی ضوعھا للرقاب طة خ

، فقد تعددت مظاھره )١( تعریف دقیق لمفھوم الخطروضعونظراً لصعوبة  ،  )٢(والقضائیة

                                                             
ره         : سامى جمال الدین  /  د )١( ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ  ص ،لوائح الضرورة وضمانة الرقاب

٣٢٣.  
وھري / د) ٢( د الج ادي خال د الھ روت عب صر   : ث ة م ي جمھوری تثنائیة ف سلطات الأس رورة ال دى ض م

  .٤٨، مرجع سبق ذكره، ص  دراسة مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي-رقابة علیھا العربیة وال
أن     - ي ب ا تعن ام          "كم وارئ أو الأحك ة الط لان حال ى إع وء إل سوغ اللج رورة ت ة ض اك حال ون ھن یك

ر    ذا الخط لاج ھ رى لع توریة الأخ ة الأدوات الدس دم كفای ة، وع ك ".العرفی ي ذل ر ف زة /  د:أنظ ع
د الم  سني عب صطفى ح دم ة  : جی یس الدول سئولیة رئ ة،   –م ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن  دراس

 .١٠٢-١٠١م، ص٢٠٠٨
ا   - ضاً بأنھ رف أی ن     "وتع دد الأم تثنائیة تُھ دة وإس سیمة مؤك اراً ج ا أخط ي طیاتھ ل ف أة تحم مفاج

ي      والسكینة والصحة العامة أو تھدد سیر المرافق العامة سواء أن تكون ھذه المصالح مقصوده ف
 :أنظر في ذلك". یكون المقصود ھو الأوضاع الإستثنائیة التي ترتب علیھا الخطر الجسیم   أم   ذاتھا

ة، دار   -المركز الدستوري لرئیس الجمھوریة: على یوسف الشكري  / د اتیر العربی  دراسة في الدس
  .١٧٠م، ص٢٠١٤، ١إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، ط

= 
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سمح      ة ت ى درج ضفاضة إل عة وف ا واس د أنھ صراً بی ددة ح ا مح ا بأنھ اد ظاھرھ وإن أف

ا            ة مم ك الحال لان تل ي إع ة ف ة والمرون ن الحری رة م التمتع بدرجة كبی ة ب رئیس الدول ل

ة الطوارئ       ؛  )٢(لھا محلاً للنقد  یجع لان حال وفیما یلي ندرس المقتضیات الموضوعیة لإع

لا     الاً، ف فى النظم محل المقارنة، والتي تتمثل فى وجود خطر جسیم، وأن یكون الخطر ح

  .)٣( عنھ وصف اللزوم لدفع الخطرأوالمنتفىیكون ھناك عبرة بالخطر المستقبلي، 

اس،    ذا الأس ى ھ رأً لأن وعل ام    ) ٦٩م(ونظ ویتي لع تور الك ن الدس م، ١٩٦٢م

صري من الدستور   ) ١٥٤م(و ام    الم راً  ٢٠١٤ لع سي    ) ٣٦م(م، وأخی تور الفرن ن الدس م

ام  ام ١٩٥٨لع ھ لع ام  ٢٠٠٨م وتعدیلات وارئ او الأحك ة الط إعلان حال ق ب ى تتعل م والت

م                دد تلك انون یح ك بق ت ذل ضیات الموضوعیة، وكفل  العرفیة، قد خلت كل منھا من المقت

م ١٩٦٧لسنة ) ٢٢(رقم القانون : من كلاً من) ١م(، حددت وفي سبیل ذلك   المقتضیات؛

ت       ي الكوی ة ف ام العرفی ام الأحك اص بنظ انون  والخ م  ، والق سنة  ) ١٦٢(رق م ١٩٥٨ل

                                                             
= 

العرفیة، فقد أكدت علیھ المحكمة العلیا الأمریكیة وفي تطبیق لشرط حالة الضرورة لإعلان الأحكام  -
ضیة        ى ق ات     Sterlingv.Constantinف ض الولای راق بع ة إغ انون بمكافح در ق ث ص ، حی

اكم     در ح اً، فأص انون إھتمام ذا الق روا ھ م یعی وت ل ى الزی وت، إلا أن منتج اج الزی ة بإنت الأمریكی
ر، شغب وتكدیر للسلم، إلا أن محكمة المقاطعة تكساس قانون الأحكام العرفیة بمقولة حدوث تجمھ

  :إنظر فى ذلك. قضت بإلغاء الأمر لعدم توفر شرط الضرورة، وأیدتھا الرأى المحكمة العلیا
Weida, J.C., Republic of emergencies: martial law in American 
jurisprudence, Connecticut Law Review, Vol. 36, 2004, pp.1414-1415; 
Sterling, 287 U.S. at 386. 

ددین      : عصفورسعد  / د )١( اة، الع ة المحام ، )٤-٣(مشكلة الضمانات والحریات العامة في مصر، مجل
  .١٠١م، ص ١٩٧٦

ضمانات الحریة الشخصیة فى ظل القوانین الإستثنائیة، مرجع سبق   : صادق المرصفاوي حسن  / د )٢(
  .  وما بعدھا١٧١ذكره، ص 

د  /   د)٣( دأحم راھیم  اعب ف إب ابي   : للطی دیمقراطي النی سیاسي ال ام ال ى النظ ة ف یس الدول دور رئ
  .٢٣٤البرلماني، مرجع سبق ذكره، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

م   انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(والمع صر م ١٩٧٢ل ي م وارئ ف ة الط شأن حال راً ب ، وأخی

م ١٩٦٠لسنة ) ٣٧٢(معدل بالمرسوم رقم م وال ١٩٥٥ إبریل   ٣القانون الصادر بتاریخ    

سا،   ي فرن تعجال ف ة الإس شأن حال ب   ب ي یج وعیة الت ضیات الموض ن المقت ة م مجموع

  .توافرھا لإعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة

یجوز إعلان الأحكام العرفیة كلما تعرض الأمن "بقولھ المشرع الكویتى،   ھا  فحدد

ا،      أو في ج   الدولةوالنظام العام في     سلح علیھ دوان م ھة منھا للخطر، أو بسبب وقوع ع

ة         ام     . أو خشیة وقوعة وشیكاً، أو بسبب وقوع إضطرابات داخلی لان الأحك ا یجوز إع كم

رق    ة ط ا وحمای مان تموینھ ة وض سلحة الكویتی وات الم لامة الق أمین س ة لت العرفی

ارج الأ       سكریة خ ا الع ا وأعمالھ ق بتحركاتھ ا یتعل ك فیم ر ذل لاتھا وغی ي مواص راض

ھ  ؛  )١("الكویتیة ا      "فیما حددھا المشرع المصري، بقول ة الطوارئ كلم لان حال یجوز إع

                                                             
  . من قانون الأحكام العرفیة الكویتى) ١(المادة رقم  )١(

ة       - ي حال ة ف وقد أخذ المشرع الأمریكي بالھدف من إعلان الأحكام العرفیة، فقد أجاز لحاكم المقاطع
 مع :ومن تطبیقات ذلكد الأمن القومي فى المقاطعة إعلان قانون الأحكام العرفیة، نشوب خطر یھد

ام     ١٩٤١ دیسمبر٧تفجیر میناء بیرل ھاربر الأمریكي فى      انون الأحك ة ق اكم المقاطع م، إذ أعلن ح
ة    ضوى لمقاطع انون الع زه الق ذى یجی راء ال و الإج ى، وھ رئیس الأمریك ھ ال دق علی ة وص العرفی

رئیس       "نص على أنھ  ھاواى، والذي    ار ال ع إخط ي، م انون العرف لان الق یجوز لحاكم المقاطعة إع
أنظر فى .م١٩٤٤ أكتوبر ٢٤، وظلت جزر ھاواى خاضعة للسیطرة العسكریة حتى  "بھذا الإجراء 

 :ذلك
31 Stat. 141 at 153 

ام       ) ١٣٦م(وفى البرازیل فقد نصت       - ي ع صادر ف ن الدستور ال ام   ١٩٨٨م دل لع م ٢٠١٤م والمع
ة      "ى أنھ   عل بعد الاستماع إلى مجلس الجمھوریة ومجلس الدفاع الوطني، یمكن لرئیس الجمھوری

أن یأمر بحالة دفاع في مواقع محددة للمحافظة على النظام العام أو السلم الاجتماعي، أو استعادتھ 
عة               ة واس وارث طبیعی ساتي الوشیك أو بك دم الاستقرار المؤس دداً بع بشكل فوري عندما یكون مھ

ام   : انظر في ذلك  ."النطاق صادر لع ام   ١٩٨٨ دستور البرازیل ال دل لع ستودع  م، ٢٠١٤م والمع م
 ":constitute project"متاح على الموقع الإلكتروني مشروع الدساتیر المقارنة، 

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf?lang=ar 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

ا للخطر سواء                ة منھ ي منطق ة أو ف ي الجمھوری ي أراض ام ف تعرض الأمن أو النظام الع

 قیام حالة تھدد بوقوعھا أو حدوث إضطرابات في الداخل   أوكان ذلك بسبب وقوع حرب      

  .)١("وبئةأو كوارث عامة أو إنتشار أ

ن  "أما المشرع الفرنسي، فحددھا طبقاً لقانون الأحكام العرفیة المعدل، بقولھ     تعل

ام  ة الأحك طرابات         العرفی ة أو إض رب خارجی ن ح ئ ع داھم الناش ر ال ة الخط ي حال  ف

سلحة ھ      )٢("م تعجال، بقول انون الإس ب ق ذلك بموج ددھا ك ین ح ي ح ة   "؛ ف ن حال تعل

ار،         الطوارئ على كامل الأراضي الفرنس     ا وراء البح الیم م ي أق ا أو ف یة أو في جزء منھ

دت                 ى وج سیمة، أو مت داءات ج ام لإعت ام الع متى وجد خطر عاجل نتج عن تعرض النظ

  .)٣("وقائع لھا بحكم طبیعتھا وخطورتھا صفة الكوارث العامة

إن   النصوصویتبین من    القانونیة عالیة، أنھا إختلفت في تعداد مظاھر الخطر، ف

ي   تركت ف ا      إش سلحة، إلا أنھ ة م طرابات داخلی ة، أو إض رب خارجی وع ح رورة وق ض

                                                             
م    ١٩٥٨لسنة ) ١٦٢(رقم  من قانون حالة الطوارئ المصرى  ) ١م( )١( انون رق دل بالق ) ٣٧(م والمع

  .م١٩٧٢لسنة 
الإختصاص : محمود أبو السعود حبیب/  د:أنظر فى ذلك. من قانون الأحكام العرفیة الفرنسي ) ١م( )٢(

  .٢٨٣لرئیس الدولة فى الظروف الإستثنائیة، مرجع سبق ذكره، ص التشریعي 
م والمعدل بالمرسوم رقم ١٩٥٥ إبریل ٣من قانون حالة الإستعجال الفرنسي الصادر بتاریخ ) ١م ()٣(

السیاسة الفرنسیة في قمع الثورة الجزائریة :  بعیسى وفاء :أنظر فى ذلك  . م  ١٩٦٠لسنة  ) ٣٧٢(
صالح  الإدار ة المتخ الم صة ی ا  -ص وم    )م١٩٦٢-م١٩٥٥( نموذج ة العل ستیر، كلی الة ماج ، رس

سكرة    والإجتماعیةالإنسانیة   فحة       ، جامعة محمد خیضر، ب وارئ، ص ة الط لان حال ة إع ص وثیق ، ن
  .الملحق الأول

ورة  )٢،  ١(ومن ھامش رقم     -  یمكننا القول بأن الخطر العاجل إذا كان ناتجاً عن حرب خارجیة أو ث
ام           مسلحة، وجب تطبیق الأ    ام الع رض النظ ن تع اً ع ل ناتج ر العاج ان الخط ا إذا ك حكام العرفیة، أم

ادي  / د :أنظر في ذلك. لإعتداءات جسیمة وجب علینا تطبیق قانون حالة الإستعجال      ثروت عبد الھ
ا         : خالد الجوھري  ة علیھ ة والرقاب  -مدى ضرورة السلطات الأستثنائیة في جمھوریة مصر العربی

  . ٤٣٠، صنون الدستوري الفرنسي، مرجع سبق ذكرهدراسة مقارنة بالقا
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سلحة         وات الم لامة الق ؛ )١(تباینت بین وقوع كوارث عامة، وإنتشار الأوبئھ، أو تأمین س

ة،      رب الخارجی وع الح ي وق ر ف الات الخط صر ح ى ح سي إل شرع الفرن ذھب الم ف

ر أض      ان الأخی ة، وإن ك وارث العام سلحة، والك طرابات الم ر  والإض صدر للخط یف كم

  . المبرر لإعلان حالة الطوارئ طبقاً لقانون حالة الإستعجال

الات        ي ح ة، وھ وفضلاً عن حالات الحرب والإضطرابات الداخلیة والكوارث العام

شرعان        ب الم وارئ، ذھ الات الط ة وح ام العرفی سابقة للأحك وانین ال ا الق صت علیھ ن

الات          د ح د      الكویتي والمصري إلى التوسع في تحدی ون التھدی ى أن یك ا عل الخطر، فاتفق

ي     بوقوع  حرب خارجیة وشیكاً، وأختلفا في تأمین سلامة القوات المسلحة خارج الأراض

  .، فیما أضاف المشرع المصري إنتشار أوبئة)٢(الكویتیة

                                                             
ة    )١( كما حدده فقھاء القانون بالإعتماد على أحكام القضاء، بأنھا تلك الحالات التي لا تقتصر على حال

صادیة          ات الإقت سلح، الأزم رد الم ورات، التم الات الث الحرب والحصار فقط، بل أنھا تشتمل على ح
ة، ال  شار الأوبئ سیاسیة، وإنت ن  وال ي لا یمك شابھة الت رى الم وارث الأخ ضانات، والك ق، الفی حرائ

  :أنظر فى ذلك. وفقاً لما قررتھ المحكمة العلیا الأمریكیة فى حكم لھا. توقعھا بصورة معقولة
Home Building and Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398, 440 (1934). 

ا       )٢( شرح لھ رق بال ن نتط ة ل ذه الحال ن      وفى ھ ة ع ا التنوی ا یمكنن ة     "، إلا أنن دما إشتدت الأزم ھ عن أن
ا، إلا      ١٩٤٨الفلسطینیة في مایو     ام فیھ رار النظ م، رأت مصر بوجوب تدخل الجیوش المسلحة لإق

م             ادة رق اق الم ي نط دخل ف ة لا ت ذه الحال م    ) ١(أنھ لوحظ أن ھ انون رق ن ق سنة  ) ١٥(م  ١٩٢٣ل
ي  بشأن الأحكام العرفیة في مصر، لذلك قرر         البرلمان إضافة حالة جدیدة إلى الحالتین الواردتین ف

ة      (ھذه المادة لیصبحوا على النحو التالي         طرابات داخلی وع إض سلحة، وق دو الم وات الع " إغارة ق
إضافةً إلى، جواز إعلان الأحكام العرفیة لتامین سلامة الجیوش المصریة وضمان تموینھا وحمایة 

ة المصریة   طرق مواصلاتھا وغیر ذلك مما یتع  ارج المملك ، وبإستقراء  "لق بحركاتھا وأعمالھا خ
ذا                   ویتي، ل ة الك ام العرفی انون الأحك ا ق ص علیھ ي ن ة الت ا ذات الحال د أنھ افیة نج ة الإض تلك الحال

ك   . نلاحظ انھا مستمدة من قانون الأحكام العرفیة المصري     ي ذل ر ف سید صبري  /  د:أنظ ادئ  : ال مب
  . ٥٤٠كره، ص القانون الدستوري، مرجع سبق ذ

وفمبر         - ي ن رد  ١٩١٤وجدیر بالذكر، أن بریطانیا ھي أول من أعلن الحكم العرفي على مصر ف م؛ ك
ن       فعل لإنضمام تركیا لصف الألمان بعد الحرب العالمیة الأولى، ولقد كان إعلان للأحكام العرفیة م

وش البریطانی  لامة الجی أمین س و ت ھ ھ دف من ان الھ سكریة، وك ال الع ل الأعم اد روح قبی ة وإخم
= 
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وإن كان ما تقدم، ھو ما یفسر أن سلطة رئیس الدولة منفرداً كان أو مشتركاً مع       

لان مجلس الوزراء في     دة بوجود          إع لطة مقی ي س ة ھ ام العرفی ة الطوارئ أو الأحك  حال

ذا الخطر،       )١(تھدید خطیر  ة ھ د ماھی ار موضوعي لتحدی ، إلا أنھ ونتیجة لعدم وجود معی

ى وضع   )٢(والذي یقوم وجوده على التقدیر الذاتي لرئیس الدولة      ؛ فإننا سوف نرتكز عل

لا  ن خ ك م ر، وذل ة الخط ة حال د ماھی وعي لتحدی ار موض ر معی الات الخط نا لح ل عرض

  :وذلك على النحو التاليالسابق تعداداھا من حیث درجة خطورتھا، 

                                                             
= 

سلطات الضبط الإدارى في مجال : محمد أحمد فتح الباب السید/  د:أنظر في ذلك. الوطنیة المصریة
مس،     العامةممارسة حریة الإجتماعات    ة عین ش وق، جامع م، ١٩٩٣، رسالة دكتوراه، كلیة الحق

 .٤٥٤ص 
ض          )١( ا، ت ي بریطانی م    وفیما یخص الضوابط الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ ف ادة رق ) ١(منتھا الم

إذا ظھر في أي وقت أو كان على وشك الظھور أن ھناك "م بقولھا ١٩٢٠من القانون الصادر عام 
اء أو           ام أو الم ود ظروفاً من طبیعتھا تھدید تأمین وتوزیع الطع وى    الوق ائل الق اءة او وس  أو الإض

اة الضروریة  المحركة، التي من شأنھا حرمان المجتمع او أي جزء منھ من مواد الح      ، ویتضح  "ی
اة الضروریة         واد الحی ساس بم ى الم ا عل . لنا من العبارة السابقة أن حالة الطوارئ أقتصر إعلانھ

 دراسة –الحمایة القانونیة لحق الأمن ضد إعتداءات الإدارة :  محمد بدران  محمد/ د :أنظر في ذلك  
  . ١٨٩مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 

لاف بین المشرع الإنجلیزي والمشرع الكویتي والمصري والفرنسي والجدیر بالإشارة أن ھناك إخت -
 لم یحدد المشرع البریطاني مصدر الخطر ومدى جسامتھ على عكس -١ :فیما یتعلق بتلك الضوابط
ة      -٢. المشرعین محل المناظرة   وارئ لمواجھ ة الط لان حال  خول المشرع الإنجلیزي التاج حق إع

ور   "الخطر المستقبلي فقد تضمن عبارة      ك الظھ ى وش شرعین      " أو كان عل ع الم ق م ا یتف و م وھ
ي     ویتي والمصري ف رب  "الك وع ح د بوق شترط      " التھدی ذى ی سي وال شرع الفرن ن الم ف ع ویختل

واد       -٣.ضرورة تعرض البلاد لخطر حال     ساس بم ى الم ر عل  قصر المشرع الإنجلیزي حالات الخط
ام  الحیاة الضروریة وذلك على عكس المشرعین اللذین نصوا عل    ى أن یتعرض النظام أو الأمن الع

ر ك . للخط ي ذل ر ف در/  د:انظ لامة ب د س ام  : أحم ي النظ ة ف رئیس الدول شریعي ل صاص الت الإخت
  .٦٢٠-٦١٩ص  دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، –البرلماني 

(2) Pilippe, H., Droit Constitutionnel, Op.Cit, p.180. 
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  : "حرب خارجية"وقوع عدوان مسلح : الحالة الأولى
صریح      دداً ب راً مح ة أم ذه الحال ت ھ ورة، وإن كان ر خط الات الخط د ح ى أش وھ

د          ھ تحدی رى بأن ر   النصوص القانونیة سالفة الذكر، إلا أن بعض الفقھ ی ق، لأن تعبی مطل

ا إذا          دد بوضوح م ة لا یح عدوان مسلح أو حرب خارجیة الواردة في النصوص القانونی

كان المقصود منھ حالة الحرب التي تكون الدولة طرف فیھا أو أى حرب أخرى، وما إذا   

د     )١(كانت محلیة أو بعیدة عن أرض الوطن       ة تعتم سلطة التنفیذی ل ال ، الأمر الذي قد یجع

ن  كمبررم حالة الحرب  على إستخدا   لإعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة، وإن لم تك

  .ھي ذاتھا طرفاً فیھا

من تلك وإن كان كذلك؛ إلا أن ما ذھب إلیھ جانب فقھي أخر، بالقول أن المقصود     

ة     الحالة   إعلان حال سلیم ب ن الت  الطوارئ ھو الحرب التي تكون الدولة طرفاً فیھا فلا یمك

ا    )٢(لدولة طرفاً فیھاما لم تكن ا   ق وم ھ یتواف ؛ ھو وإن كان یتعارض والأتجاه الأول إلا أن

بلاد للخطر،       ام لل ام الع أخذت بھ النظم المقارنة صراحةً من ضرورة تعرض الأمن والنظ

                                                             
ة      : زكریا محمد عبد الحمید محفوظ    / د  )١( شریع الجمھوری ي ت ارن وف حالة الطوارئ في القانون المق

   وما بعدھا٣٧١العربیة المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص 
رب ذو                   - دولي أن مصطلح الح انون ال ال الق ي مج ةً ف اً وخاص ت فقھ ن الثاب وتجدر بنا الإشارة، وم

ة              ي النصوص القانونی واردة ف رب ال ة   مدلول وطني وإقلیمي، ومن ثم فإن حالة الح ة لحال المنظم
ون            م تك ن ث ا، وم اً فیھ الطوارئ في الكویت ومصر وفرنسا، تفید على سبیل القطع أن الدولة طرف

ا           اً فیھ ة المصریة طرف ون الدول ي تك رب الت . حالة الحرب التي تبرر إعلان حالة الطوارئ ھي الح
ك  ي ذل ر ف وھري/ د :أنظ د الج ادي خال د الھ روت عب تث: ث سلطات الأس رورة ال دى ض ي م نائیة ف

 دراسة مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي، مرجع سبق -جمھوریة مصر العربیة والرقابة علیھا 
  .٣٩٤، ص ذكره

اني       : أحمد سلامة بدر  / د )٢( ام البرلم ة،   –الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظ ة مقارن  دراس
دین / ؛ د ٦٠٨ص  مرجع سبق ذكره،     وائح الضرورة وض   : سامى جمال ال ة القضائیة   ل مانة الرقاب

  .٣٢٤، ص علیھا، مرجع سبق ذكره



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

ن   ) ١م(وھى الحالة التي حددتھا صراحةً     لاً م ن ك انون  : م م  الق سنة  ) ٢٢(رق م ١٩٦٧ل

ة ف      ام العرفی ام الأحك اص بنظ ت والخ انون  ي الكوی م  ، والق سنة  ) ١٦٢(رق م ١٩٥٨ل

م   انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(والمع صر م ١٩٧٢ل ي م وارئ ف ة الط شأن حال راً ب ، وأخی

م ١٩٦٠لسنة ) ٣٧٢(م والمعدل بالمرسوم رقم  ١٩٥٥ إبریل   ٣القانون الصادر بتاریخ    

ى الدولة على أن یكون العدوان واقع علوالذین أتفقوا بشأن حالة الإستعجال في فرنسا،    

ا          اً فیھ سا طرف ون فرن ، )١(أو أن تكون الدولة قد وقعت بالفعل في حرب خارجیة أو أن تك

ة    سلطة التنفیذی ن لل ى یمك رب حت ي الح اً ف اً فعلی ة طرف ون الدول شترط أن تك ا ی و م وھ

د        الاً ومؤك ر ح ون الخط ھ ك س مع ا یعك ة، بم ام العرفی وارئ أو الأحك ة الط لان حال إع

ك   تحدیداًنھ  الوقوع، ویحد من كو     مطلقاً؛ وعلى الرغم من إتفاق كافة التشریعات على تل

و          ا، وھ ك بوقوعھ اك ش ان ھن افت وإن ك ل أض الحالة، إلا أنھا لم تكتفى بوقوع الحرب ب

  .موضوعنا التالي

  : "تهديد بوقوع حرب"ًخشية وقوع الخطر وشيكا : الحالة الثانية
لان   إذا كانت الحالة الأولى قد إشترط أن تكون الد     ولة طرفاً رئیساً في الحرب لإع

ذا             الطوارئ حالة   ي بھ م تكتف ة ل ة المقارن صوص القانونی ة؛ إلا أن الن ام العرفی  أو الأحك

                                                             
م      )١( انون رق سابقة للق صریة ال وارئ الم وانین الط ھ ق ذت ب ا أخ و م سنة ١٦٢وھ ا ١٩٥٨ ل م، وھم

لان     ١٩٥٤ لسنة ٥٣٣م، والقانون رقم   ١٩٢٣ لسنة   ١٥القانون رقم    ان لإع ان یوجب ذان ك م والل
أن تكون الدولة نفسھا في حالة حرب : شروط الأتیةحالة الطوارئ بسبب الحرب أن تتوافر فیھا ال       

ارة    ون الإغ الھجوم، أن تك ي ب داء فعل بلاد إعت ى ال ع عل ا، أن یق دو علیھ وات الع ارة ق ا إغ مردھ
وات             ارة ق ون إغ وات، أن تك دو بق ارة الع بالإعتداء أو الھجوم من جانب عدو أجنبى، أن تكون إغ

رئیس الجمھوریة فى النظام الدستوري : د النبي حسنفؤاد عب/ د: انظر فى ذلك. العدو من الخارج
  .٢٨١المصري،  مرجع سبق ذكره، ص



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

الحد، وأضافت حالة وجود تھدید یوشك على وقوع حرب في مصر أو عدوان مسلح في       

  .)١(الكویت، أو إعتداءات خطیرة على الأمن العام في فرنسا
                                                             

ر         )١( وع خط د بوق ة التھدی ى حال ة      :تطبیقات عملیة عل ة والبریطانی وات الأمیركی رك الق ع تح ى   م  ٩ف
إلى منطقة الخلیج راحت البلدان المجاورة للعراق تتھیأ للحرب عن طریق خزن ما م ٢٠٠٣مارس 
اج إ  ات        تحت ى عملی دریبات عل ام بت ین والقی ات لاستقبال اللاجئ ة مخیم ة واقام ط وأغذی ن نف ھ م لی

ة         ت الأردن     .الطوارئ ورفع درجة الرقابة الأمنیة في المواقع المھم رب قام ال الح ة احتم ولمواجھ
ة  ) الذي یعتمد بشكل أساسي على النفط العراقي ( ببناء مواقع خزن النفط لتغطیة حاجاتھ لمدة أربع

بل اشترت الحكومة الأردنیة . بیع إضافة إلى الاحتیاطي الموجود حالیا والذي یكفي مدة شھرینأسا
ر ٣٠٠سفینة تحمل    ت  . ألف طن من النفط وأرسلتھا في خلیج العقبة الواقع على البحر الأحم  أقام

یون  معسكرا على بعد عدة أمتار من الحدود الغربیة مع العراق لاستقبال ما یقرب من مل١٩إیران 
ة      داد         . عراقي ھارب من آثار الحرب المحتمل ى امت ات عل ة مخیم ط لاقام ا الخط عت تركی ذلك وض ك

راد        حدودھا مع العراق ودفعت بالعدید من وحداتھا العسكریة لقطع الطریق على أي فیض من الأك
رب      ب     . الذین قد یعبرون الحدود صوب الأراضي التركیة في حال نشوب الح ن تجن رغم م ى ال وعل

ض              الحك اذ بع دأت باتخ ا ب ة للإستعداد، إلا أنھ وع الحاج شة موض ومة السعودیة بشكل خاص مناق
م ١٩٩١إجراءات الحیطة المعتدلة، فصفارات الإنذار التي لم تُستعمل منذ حرب الخلیج الثانیة سنة 

ة            ي حال نفط ف تم اختبارھا مرة أخرى قبل فترة قصیرة، كذلك تجري تمارین الطوارئ في مرافق ال
و ین      وق ن اللاجئ رة م داد كبی دفق أع شكلة ت ة م ضا لمعالج ة أی ط الحكوم دھا، وتخط وم ض ع ھج

 وبرغم اعتماد الحكومة الكویتیة على الحمایة الأمریكیة فإنھا طلبت ملیوني .العراقیین عبر الحدود
ا ستزودھم                  ذلك بأنھ دت ك ین ووع الموظفین المھم ة ب دت قائم سامة وأع قناع واق من الغازات ال

ام و مة     بطع اة العاص ن حی زءا م وارئ ج دریبات الط بحت ت رب، وأص وع الح ة وق ي حال أوى ف م
ي                ة متخصصة ف ة أمیركی ز طبی ن مراك دري م ات الج ون لقاح الكویت، وطلب المسؤولون الكویتی
ى    د مرض ات ض ى اللقاح افة إل صاب إض ازات الأع ردل وغ از الخ ضادة لغ ة م ب أدوی ة لجل الوقای

ولیرا، ولت   ة والك رة الخبیث روة سنة    الجم رى لمصادر الث ا ج رار م ب تك ت ١٩٩١جن ا أحرق  حینم
ق                ي المراف ة ف ا الأمنی سلطات إجراءاتھ ددت ال نفط ش القوات العراقیة قبل مغادرتھا الكویت آبار ال
ى               ادرة عل ین ق سكرات للاجئ شئ مع ة أن تن ة الكویتی وت الحكوم رى ن دان الأخ ل البل النفطیة، ومث

ة     ألف لاجئ عراقي، وال ١٠٠استیعاب   سلاح الواقع ن ال تي قررت نصبھا في المنطقة المنزوعة م
ول    ٣بین البلدین والبالغ عرضھا      ین الوص ع اللاجئ  أمیال، والھدف من اختیار ھذه المنطقة ھو من

ت       كما تھیأت إلى أماكن أبعد داخل الكویت،     ي الكوی املین ف ین الع ةلإجلاء الفلبینی ة الفلبینی الحكوم
ر   . ملیون شخص، إذا كان ذلك ضروریا١٫٤سط والبالغ عددھم وبلدان أخرى من الشرق الأو    انظ

  :فى ذلك الموقع الإلكترونى
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=146740&issueno=8812#. 
VfRzmdKqqko. 
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 ٨٣٠

ة      وعلى ھذا الأساس،     ون الدول ى أن تك فإن نص التشریعات المقارنة صراحةً عل

وشیكة الوقوع في حرب بالمخالفة للحالة الأولى، ھو ما یجعل من إعلان حالة الطوارئ       

سلطة            دیریاً لل راً تق بلاد أم ى ال ر عل وع خط ي وق شك ف رد ال ة لمج ام العرفی أو الأحك

طر التي ینقصھا التحدید ویجوز التنفیذیة، بما یعكس كون ھذه الحالة تعد من حالات الخ  

م، أم      سبیلالتوسع في تفسیرھا، فلا   الوقوع داھ دد ب دوان المھ ان الع  إلى تحدید ما إذا ك

   .)١(مفاجئ، أم أجل

ة           إعلان حال سماح ب أن ال ذي رأى ب ھ، وال ن الفق ب م ا لجان ن جانبن داً م وتأیی

ن ا  ى الأم داء عل رب أو إعت وع ح ى وق ك عل د یوش ة تھدی وارئ نتیج ي الط ام، لا یعن لع

ب                   ل یج ة، ب ذه الحال وع ھ ق لمجرد وق ذا الح تعمال ھ إطلاق ید السلطة التنفیذیة في إس

؛ یمكننا القول، بأن )٢(قصرھا على أن یكون وقوع الحرب مؤكداً ولیس التھدید بوقوعھا 

حالة الطوارئ أو الأحكام العرفیة لطالما كانت حالة إستثنائیة تقید بدرجة كبیرة ممارسة 

                                                             
= 

http://www.almotamar.net/news/517.htm 
ام    - ة           ١٩٦٧وفي ع رت الحكوم ة، إذ أعتب ة مصر العربی ى جمھوری وارئ ف ة الط ت حال د أعلن م فق

وریا           ین س رائیل المصریة، أن التوتر القائم على الجبھة الشمالیة ب وع      وإس دد بوق ة تھ ة حال بمثاب
رة      : عبد الرؤوف ھاشم بسیوني/ د :انظر في ذلك . حرب نظم المعاص ي ال ضبط الإداري ف ة ال نظری

  .٢٨٩م، ص ١٩٩٥عة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، والشری
ره          : سامى جمال الدین  / د )١( ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ ، ص لوائح الضرورة وضمانة الرقاب

٣٢٥.  
دم إشتراط          - رأى، بع ونتیجة لھذا التھدید أو الشك في وقوع حرب إتجھ بعض الفقھ إلى تأیید ھذا ال

ة    ة أو عاجل رب حال ون الح ك  . أن تك ي ذل ر ف ود/ د :أنظ ب  محم سعود حبی و ال صاص :  أب الإخت
  .٢٨٦التشریعى لرئیس الدولة فى الظروف الإستثنائیة، مرجع سبق ذكره، ص 

رئیس الجمھوریة فى النظام الدستوري المصري، مرجع سبق ذكره، ص : فؤاد عبد النبي حسن/ د )٢(
٢٨٤.  



 

 

 

 

 

 ٨٣١

بب إلا إذا          الأف ا لأى س ى تطبیقھ راد لحقوق وحریاتھم العامة، فمن ثم لا یجوز التوسع ف

  .كان مؤكد الوقوع ولا یحدث ذلك إلا فى الخطر الداھم ولیس المستقبلي

یك         ر وش سلح أو خط دوان م رب أو ع وع ح د بوق أن التھدی ول، ب ة الق وخلاص

لعرفیة، إذ لابد أن یرتبط إعلانھا الوقوع لا یبرر مطلقاً إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام ا    

ة         ام للدول ام الع ن أو النظ ى الأم وع عل ن      بخطر مؤكد الوق ى م ة الأول ت الحال ا أوجب ، كم

  .)١(حالات الخطر

  : "إضطرابات مسلحة"وقوع إضطرابات داخلية : الحالة الثالثة
ات              ى بوجود حرك ة للخطر، ویعن ة الثالث ة، ھو الحال یعد وقوع إضطرابات داخلی

ى جماع ة أدت إل ریضی ر تع ام للخط ام الع ن والنظ التین  )٢( الأم ن الح ف ع و یختل ، وھ

  .السابقتین في كونھ نوع من أنواع الخطر الداخلي، ولیس الخارجي كسابقتیھ

ى    الحالةوقد تعرضت ھذه   یاغتھا، فعل  إلى قدر من النقد الفقھي، لعدم وضوح ص

ا   )٣(لتحدیدالرغم من أن ھذه الإضطرابات ونوعیتھا أمراً یصعب ا    رى أنھ ، إلا أن الفقھ ی

                                                             
اني    الإختصاص التشریعي لرئیس الد   : أحمد سلامة بدر  / د )١( ام البرلم ة،   –ولة في النظ ة مقارن  دراس

  .٦٠٩ص مرجع سبق ذكره، 
عاً           - اراً واس د معی وارئ، یع كما أن التھدید بالحرب وحده كمعیار لإعلان الأحكام العرفیة أوحالة الط

إعلان مصر استعدادھا لإرسال قوات إلى الیمن كجزء : فضفاضاً غیر محدد تحدیداً موضوعیاً فمثلاً
ران        من الحملة الت   ن إی ة م وثیین المدعوم ین    . ي تقودھا السعودیة ضد حركة الح ا مقبل ي أنن لا یعن

 :أنظر فى ذلك. على حرب وذلك لأن الحرب لھا قوانین خاصة
http://www.youm7.com/story/2015/3/27 

ة        : زكریا محمد عبد الحمید محفوظ    / د )٢( شریع الجمھوری ي ت ارن وف انون المق ي الق حالة الطوارئ ف
  .٣٧٥بیة المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص العر

ره          : سامى جمال الدین  / د )٣( ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ ، ص لوائح الضرورة وضمانة الرقاب
٣٢٥.  



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

تشیر إلى العصیان أو التمرد أو المظاھرات المسلحة أو المخربة، وذلك إذا أتخذت شكلاً   

ى        ادرة عل ة ق سلطة التنفیذی د ال جماعیاً، یتسم بمظاھر العنف وتفاقم خطرھا بحیث لم تع

  .)١(مواجھتھا بالوسائل القانونیة العادیة

ة الطوارئ         طةالسلوتخوفاً من إستغلال     لان حال رر لإع ة كمب  التنفیذیة لتلك الحال

أو الأحكام العرفیة لأسباب ترجع لتقدیرھا وإن كانت لا تصل لدرجة الإضطرابات التى تم 

ضرورة أن          ة ب ك الحال د تل ى تقی صري إل ویتي والم تحدیدھا مسبقاً؛ إتجھ المشرعین الك

ان ا             ا ك ا، فیم ي      تكون قد وقعت داخل البلاد أو جزء منھ ضل ف سي ھو الأف شرع الفرن لم

سامة،         ن الج ر م در كبی تقید تلك الحالة، بضرورة أن تكون الإضطرابات مسلحة وعلى ق

ة الطوارئ أو       المشرعوھو ما یشیر إلى حرص       لان حال الات إع صر ح ى ق  الفرنسي عل

الأحكام العرفیة، لمساسھا بحریات الأفراد وحقوقھم؛ وذلك كلھ مع الأخذ في الإعتبار أن     

ن     ا ل یمك ط ب لتشریعات لم تشترط أن تكون ھذه الإضطرابات مصدرھا مواطني الدولة فق

  .)٢(أن تكون من الأجانب داخل البلاد

                                                             
وھري / د )١( د الج ادي خال د الھ روت عب صر   : ث ة م ي جمھوری تثنائیة ف سلطات الأس رورة ال دى ض م

 ؛٥٣لدستوري الفرنسي، مرجع سبق ذكره، ص  دراسة مقارنة بالقانون ا-العربیة والرقابة علیھا 
الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة فى الظروف الإستثنائیة، مرجع : محمود أبو السعود حبیب/ د

  .٢٨٦ص سبق ذكره، 
ره          : سامى جمال الدین  / د )٢( ع سبق ذك ا، مرج ة القضائیة علیھ ، ص لوائح الضرورة وضمانة الرقاب

٣٢٥.  
الا  - ة لح ات العملی ن التطبیق ة   م وئھا حال ى ض ت عل ي أعلن سلحة والت ة الم طرابات الداخلی ت الإض

و         :الطوارئ ى یونی وارئ ف ة الط ة حال سلطات الكویتی ابع     ٢٠١٥ أعلنت ال اري ت ر إنتح ر تفجی م إث
ن          " داعش"لـ د ع ا یزی قوط م مسجد الإمام الصادق الشیعي بمنطقة الصوابر، والذي أسفر عن س

 .الكویتیة، إجراءاتھا الأمنیة ورفعت الحالة القصوى قتیلًا، عززت على إثرھا السلطات ٢٧
 حالة الطوارئ القصوى في باریس بعد الھجوم على مقر صحیفة ٢٠١٥ ینایر ٧أعلنت فرنسا فى  -

شارلي ابدو من قبل شخصین مسلحین في باریس، وأعلن قصر الإلیزیھ أن الرئیس فرنسوا أولاند  
ادت  ١١ن سقوط  وأسفر الھجوم ع  .دعا إلى اجتماع وزاري عاجل      قتیلا بینھم شرطیان وفق ما أف

= 



 

 

 

 

 

 ٨٣٣

  :كوارث العامةال: الحالة الرابعة
سي، دون       إقتصرت تلك الحالة على      تعجال الفرن صري والإس انون الطوارئ الم ق

د أ    ت؛ فنج ي الكوی ة ف ام العرفی لان الأحك ا لإع صري  نظیرھم شرعین الم لا الم ن ك

ة                   وارث العام ى الك د لمعن لاق دون تحدی د الإط ا یفی شرط بم ذا ال ارا لھ د أش والفرنسي ق

ف           ضانات أو العواص راكین وفی ن زلازل وب وارث م ع الك شمل جمی ي إذ ت ا، وھ وأنواعھ

ات        ذلك النكب ھ، وك ا یماثل ة وم رات النووی ى التفجی ب عل ا یترت ة، وم ة والبحری الجوی

  .)١(المجاعة والقحط الناتجة عن الجفاف والجدبالطبیعیة ك

                                                             
= 

ة      ٢٠١٥وفى یونیو . بھ وكالة الأنباء الفرنسیة   رب منطق از ق ى مصنع الغ  شن جھادي ھجومًا عل
رون                  ابة آخ خص وإص ل ش ن مقت فر ع ا أس ا، م ا جھادیً ع علمً ان یرف لیون وسط شرق فرنسا، وك

جتماعًا وزاریًا مصغرًا لرئیس الوزراء بجروح، مما أدى إلى عقد الرئیس الفرنسي فرانسو أولاند ا
ة      سي درج رئیس الفرن ع ال ة، ورف صر الإلیزی ي ق دل ف ة والع دفاع والداخلی ة وال ووزراء الخارجی

 أیام، كما أمر رئیس الوزراء الفرنسي ٣التأھب الأمني في منطقة رون ألب إلى الحد الأقصى لمدة 
 .م، لضمان التشدید الأمني في منطقة لیونلقوى حفظ النظا" التعبئة الفوریة"مانویل فالس، بـ

 بعد -  أصدر السید رئیس جمھوریة مصر العربیة المؤقت عدلى منصور ٢٠١٣ أغسطس ١٤وفى  -
 قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جمیع أنحاء الجمھوریة لمدة شھر، تبدأ -موافقة مجلس الوزراء   

، وذلك نتیجة اشتباكات دامیة بین ٢٠١٣ أغسطس ١٤من الساعة الرابعة بعد ظھر یوم  الأربعاء 
ة          ة العدوی ض اعتصامي رابع ت لف ي تحرك ن الت أنصار الرئیس المعزول محمد مرسي وقوات الأم
وات     د ق ى ی ى عل ن القتل ات م قوط المئ ى س ا أدى إل و م القوة، وھ اھرة ب ي الق ضة ف والنھ

ة  نظراً لتعرُض الأمن والنظام ’:وقالت الرئاسة في بیان صادر عنھا     .الشرطة  في أراضي الجمھوری
للخطر بسبب أعمال التخریب المُتعمدة، والاعتداء على المُنشآت العامة والخاصة، وإزھاق أرواح        

ة      ات المُتطرف ات والجماع ر التنظیم رئیس      " المواطنین من قِبل عناص ضا إن ال ان أی ال البی ا ق ، كم
زراء المصري فرض حظر وقرر مجلس الو. كلف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة في حفظ الأمن

مال   (التجوال فى عدد من المحافظات   وھاج وش القاھرة والجیزة وبني سویف والمنیا وأسیوط وس
رة      ) وجنوب سیناء والسویس   وال فت سادسة صباحا ط ساعة ال من الساعة السابعة مساء وحتى ال

  .حالة الطوارئ
ع     دراسة مقارنة بین الدس–تشریعات الضرورة   : تونصیر ابراھیم  )١( ري، مرج تور المصري والجزائ

  .١٠٢سبق ذكره، ص 
= 



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

                                                             
= 

 حالة الطواريء إلى الدرجة الوسطى نتیجة ٢٠١٥ أغسطس ٨ فى ورفعت ولایة فوجیان الصینیة -
اودلور "لضرب إعصار    ن              " س را م درا كبی دثا ق صین مح ن ال شرقیة م ة ال ة الجنوبی دمر المنطق م

ع      الفوضى وتسبب في انقطاع التیار الكھربائي عن منازل یق  ا دف خاص، م ین الأش كانھا بملای در س
وكذلك تحسبا للعاصفة مع إخلاء .السلطات إلى إجلاء الآلاف من المواطنین من المواقع المتضررة    

وقالت تقاریر إن ھناك المزید من .  ألف شخص على الأقل إلى أماكن ترتفع عن سطح الأرض١٦٣
 .یة زیھیجیانغ المجاورة لفوجیانعملیات الإجلاء التي یُخطط لھا في الوقت الراھن من ولا

 حالة الطوارئ، بعد ٢٠١٥ سبتمبر ١٤فى "  جیري براون"ولایة كالیفورنیا الأمریكیةأعلن حاكم  -
ك          ع تل ازلھم، وترج رك من ى ت نشوب حرائق بریة في شمال الولایة، أجبرت الآلاف من السكان عل

 .الحرائق إلى إرتفاع درجات الحرارة وسنوات من الجفاف
ات   ٥١حالة الطوارئ في ٢٠١٥ یولیو  ٤ السلطات الفرنسیة،فى    أعلنت - اع درج  مقاطعة، بعد ارتف

ى    بلاد إل اطق ال ض من ي بع رارة ف ة ٤٠الح ة مئوی ى . درج بتمبر ١٣وف ة  ٢٠١٥ س ت ھیئ  أعلن
ى     الأرصاد الجویة الفرنسیة    وارئ القصوى ف ة الط وب      ١١أعلنت حال رق وجن ى ش ع ف ة تق  منطق

لسقوط أمطار وسیول ورعد وعواصف وفیضانات، ومن ھذه المناطق ووسط فرنسا، وذلك تحسبًا 
أرداش، وأفیرون، وجارد، ھیرو، و لوار، وھوت لوار، ولوزار، ورون، وتارن، وبوش دو رون، 

ة   . وفار كما قالت ھیئة الأرصاد الفرنسیة، إن كل المؤشرات تخبر بسقوط أمطار، خاصة على مدین
ى الط        ا ف ر          أرداش التى ستشھد اختلالً ى البح ة ف ف الرعدی ض العواص دماج بع ى ان ؤدي عل قس ی

اك     ل ھن ن اللی أخر م ت مت ي وق ة، وف ضرب المدین دًا ت شطة ج دة ن فة جدی د عاص ط وتولی المتوس
ستمرة         ار الم صحوبًا بالأمط بلاد م ى ال ل إل سي وینتق یط الأطل ى المح یحدث ف د س طراب جدی اض

 .والعواصف
ور       ٠١٣٢ مایو ١٥أعلنت وزارة الصحة الكویتیة فى   - ة لظھ شفیات، نتیج ى المست وارئ ف ة ط حال

، ودعت الوزارة جمیع الأطباء إلى عزل أي مشتبھ بھ عند تشخیص "كورونا"حالات من فیروس 
ك لضمان              " كورونا"حالات   لامتھم وذل ن س د م ھ للتأك ھ ومحیط ص ذوی التبلیغ فوراً ھاتفیاً، وفح

راءات،    .لأمثلتطبیق الإجراءات الاحترازیة لمنع العدوى على الوجھ ا     ذه الإج ت بھ ولم تكتف الكوی
ة           ارج بكیفی سافرین للخ ة الم رورة توعی بل عممت قراراً إلى جمیع منافذ الكویت الحدودیھ إلى ض
دني    ران الم ع إدارة الطی سیق م ام بالتن شكل ع ادة ب سیة الح ات التنف راض الالتھاب ن أم ة م الوقای

 .فقا لما یرد من منظمة الصحة العالمیةعنھا وللمسافرین خارج البلاد، والمطلوب التبلیغ 
صر  - ى م سطس  وف ى أغ صحة ف ت وزارة ال ي   ٢٠١٥أعلن شفیات ف ع المست وارئ بجمی ة الط حال

اس             شمس والاحتب واطنین بضربات ال ن الم ابة م الات إص ة أى ح مختلف محافظات مصر لمواجھ
 . درجة مئویة٤٤الحراري نتیجة لإرتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ 

ى           وفى ال  - زة الصحیة ف ت الأجھ ة أعلن ة المقدس ي المنطق داً ف  سبتمبر  ١١عاصمة السعودیة وتحدی
دنى                ٢٠١٥ دفاع الم زة ال ت أجھ ا رفع شفیاتھا، بینم ل مست حالة الطوارئ من الدرجة القصوى لك
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 ٨٣٥

ي         وارث والت ك الك وھو الأمر الذى أثار النقد لعدم تحدید كلا المشرعین لماھیة تل

دوث        ان ح شرع لمك د الم دم تحدی تحتمل الكثیر من التشبیھات المختلفة، بالإضافة إلى ع

ب  )١(ھذه الكوارث وما إذا كانت داخل الدولة أو جزء منھا أوخارجھا  ؛ في حین ذھب جان

ر،  ي أخ ة     فقھ یم الدول ل إقل ع داخ أن تق وارث ب ذه الك دوث ھ ان ح ستوى مك ھ ی ى أن إل

  .)٢(أوخارجھ، طالما أن وقوعھا یؤثر على الأمن والنظام داخل الدولة

ذي رأى          ھ، وال ن الفق ب م ا لجان ن جانبن ضلیة وتأیداً م وع    أف شرع ن دد الم  أن یح

ة       داھا        الكوارث التي تؤدي إلى قیام حال سع م ا ویت ستفحل خطرھ ا ی ا مم الطوارئ كونھ

ة وأن              القوانین العادی ا ب ن مواجھتھ ة ع بلاد مع عجز الحكوم لتشمل أكبر مساحة في ال

؛ إلا أننا نرى بأن مثل تلك )٣( النظام والأمن العام للخطر   تعرضمثل ھذه الكوارث العامة     

  .مكن توقعھاالحالات لا یمكن حصرھا لأنھا من صنع خالق الطبیعة، ولا ی

  :إنتشار الأوبئة: الحالة الخامسة
ى    الحالةإقتصرت تلك    ویتي           عل ھ الك ط، دون نظیری صري فق انون الطوارئ الم ق

دد            والفرنسي؛   م یح ث ل ة، بحی وارث الطبیعی فضلاً عن كونھا جاءت مطلقة كسابقتھا الك

ذه ال     ق ھ ة،  المشرع المصري ماھیة تلك الأمراض وأنواعھا، حیث أنھ یشترط لتحقی حال
                                                             

= 
 فى سقطتوالأجھزة الأمنیة الحالة القصوى عقب سقوط رافعة داخل الحرم المكى الشریف والتى        

  .لمسجد الحرام أثناء ھطول الأمطار التى تشھدھا مكةمشروع توسعة ا
ة        : زكریا محمد عبد الحمید محفوظ    / د )١( شریع الجمھوری ي ت ارن وف انون المق ي الق حالة الطوارئ ف

  .٣٧٨-٣٧٧العربیة المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص 
اني       : أحمد سلامة بدر  / د )٢( ام البرلم ة،    –الإختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظ ة مقارن دراس

  .٦١٢ص مرجع سبق ذكره، 
وھري / د )٣( د الج ادي خال د الھ روت عب صر   : ث ة م ي جمھوری تثنائیة ف سلطات الأس رورة ال دى ض م

ا     ة علیھ ة والرقاب ره، ص       -العربی ع سبق ذك سي، مرج انون الدستوري الفرن ة بالق ة مقارن  دراس
٣٩٦.  



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

ذ               سیمة تأخ رة وج صل لدرجة خطی ث ی بلاد بحی ي ال أن یتفشى أحد الأمراض الخطیرة ف

ي أن                  ا ینبغ بلاد، وإنم ن ال دود م ى جزء مح اء عل شكل الوباء، فلا یكفي أن یقتصر الوب

  .)١(یسبب إنتشاره تعریض الأمن والنظام العام للخطر

رار       ھ لاداع لتك ول، بأن ى الق ده إل ھ ونؤی ض الفق ھ بع ة   ویتج شرط فحال ذا ال ھ

ا أن                ة، كم صحیة العام وارث ال ن الك ر م ي تعتب ة الت الكوارث العامة تستوعب ھذه الحال

لان      رالأم ة لإع ن الأمراض       حاض الوبائیة العامة الموجب ون م ب أن تك ة الطوارئ یج ال

، الخطیرة والمھلكة التي یخشى من إنتشارھا على أرواح المواطنین كالطاعون، الملاریا

سعال        الایدز، ا  رد وال الإنفلونزا، والب ادة ك ا الأمراض المعت لكولیرا، انفلوانزا الطیور، أم

  .)٢(فھي أمراض لیست مھلكة ولا تعد جسیمة الخطر بحیث تعلن حالة الطوارئ بشأنھا

                                                             
ة،   –ولة في النظام البرلماني  الإختصاص التشریعي لرئیس الد   : أحمد سلامة بدر  / د  )١( ة مقارن  دراس

دین / ؛ د ٦١٢ص  مرجع سبق ذكره،     ة القضائیة      : سامى جمال ال مانة الرقاب وائح الضرورة وض ل
  .٣٢٦، ص علیھا، مرجع سبق ذكره

وھري / د )٢( د الج ادي خال د الھ روت عب صر   : ث ة م ي جمھوری تثنائیة ف سلطات الأس رورة ال دى ض م
ة   ة العربی ا  والرقاب ره، ص        - علیھ ع سبق ذك سي، مرج انون الدستوري الفرن ة بالق ة مقارن دراس

، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة علیھا، مرجع سبق ذكره: سامى جمال الدین/ ؛ د٣٩٧
  .٣٢٦ص 

اة       ٢٠١٤ دیسمبر ٦  بتاریخ  في مصراعلنت وزارة الصحة  - د وف ا بع ي المنی وارئ ف ة الط  ٧م حال
ة      اشخاص بإنفلونزا الطیور خلا  ا طبی لت فرق ابات أرس شار الإص ل عشرین یوما ومع توقعاتھا بانت

ي     دواجن ف وق ال سبة نف شار ن شفت انت ا واكت ة المنی ازل لمحافظ صین  . المن دلات تح عف مع وض
شفیات                  املین بمست یم الع ل تطع ة مث راءات الاحترازی شدید الاج ى ت وزارة إل الدواجن ، مما دعى ال

د      الصدر والحمیات وأقسام الطوارئ وا   اعتھم ض ع من میة لرف ونزا الموس لعنایة المركزة ضد الأنفل
ة     ضمن كیفی وارئ تت تقبال والط سام الاس ل أق ات داخ ع تعلیم ع توزی ور، م ونزا الطی روس أنفل فی

رض    ت     .تشخیص وعلاج الم ا أعلن دة      وزارة الصحة كم ى ع وارئ ف ة الط سكان حال ات  وال  محافظ
ر  ٢٠١٣ حالة إصابة أخرى منذ دیسمبر ١٧٢ حالة، وإصابة  ١٦نتیجة وفاة     ٢٠١٤ وحتى فبرای

 .بسبب إصابتھم بفیروس إنفلونزا الخنازیر
= 



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

وخلاصة ما تقدم، أنھ بالرغم من أن التشریعات سالفة الذكر قد إشتراطت لإعلان 

ن         ون أى م ن        حالة الطوارئ ضرورة أن تك سالف عرضھا تعرض الأم الات الخطر ال  ح

صري        شرعین الم د أن الم ا نج ر، إلا إنن ا للخط ة منھ ة أو جھ ي الدول ام ف ام الع والنظ

والفرنسي كانوا اكثر تحدیداً من المشرع الكویتي، فكلاھما لم یترك تلك الحالة فضفاضة  

 الأحاكم العرفیة فحددا بعدھا ماھیة حالات الخطر التي تمكن السلطة المختصة من إعلان  

ى      )١(أو حالة الطوارئ  ي أراض ام ف ام الع الأمن والنظ ، وإن كان المشرع الكویتي یقصد ب

د    )٢(الدولة أو في منطقة منھا دون أن یتجاوزھا إلى خارج البلاد    د یع ذا التحدی ، إلا أن ھ

د      د غیر موضوعیاً، فق باب         تعم ة الطوارئ لأس لان حال سیر إع ى تف ة إل سلطة التنفیذی  ال

  .)٣(درھا وإن كانت غیر جدیةتق

                                                             
= 

ایو   أیوا الأمریكی حاكم ولایة برانستادأعلن تیري    - ى م را      ٢٠١٥ة ف ة نظ ي الولای وارئ ف ة الط  حال
سؤولي        انفلونزا الطیور للانتشار الكبیر لمرض   لان م ن إع ت قصیر م د وق في مزارعھا، وذلك بع

  . مزارع دواجن جدیدة٤القطاع الزراعي في الولایة عن أن الفیروس عثر علیھ في 
ت        راجع فى ذلك نص المادة الأولى ال    )١( ي الكوی ة ف اكم العرفی انون الأح ن ق ره م سنة  ٢٢سالف ذك  ل

م بشأن حالة الطوارئ في مصر، وقانون الأحكام العرفیة ١٩٥٨ لسنة ١٢٦، وقانون رقم  ١٩٦٧
 إبریل ٣م، وقانون حالة الطوارئ فى فرنسا الصادر فى ١٨٤٩ أغسطس ٩في فرنسا الصادر فى   

  .م١٩٥٥
ي    رئیس الدولة  سلطة: حازم صادق / د )٢( اني والرئاس ة    – بین النظامین البرلم ة، الھیئ ة مقارن  دراس

  .٧٣٧م، ص ٢٠١٣المصریة العامة للكتاب، 
ة،            : یحیى الجمل /  د )٣( ادئ الدستوریة العام ة المب ى دراس ة ف ع مقدم ت م النظام الدستوري فى الكوی

  .٣٦٠م، ص ١٩٧١



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

  :الخاتمة
ام        ونخلص مما بیناه، من عرض لحالات الخطر وشریطة أن تؤثر على النظام الع

رداً                ة منف رئیس الدول ان ل الات ك ك الح ن تل وافرت أى م للدولة أو جزء منھا، أنھ متى ت

رار أو    ورة ق ي ص وارئ ف ة الط لان حال لطة إع وزراء س س ال ع مجل شتركاً م ان أم م ك

ضمنتھ           م ا ت ى م ھ عل لاً   ) ١م(رسوم، وذلك مع تحفظ الفق ن ك ن م م   : م انون رق ) ٢٢(الق

سنة   م         ١٩٦٧ل انون رق ت، والق ي الكوی ة ف ام العرفی ام الأحك اص بنظ   ) ١٦٢(م والخ

سنة  م  ١٩٥٨ل انون رق دل بالق سنة ) ٣٧(م والمع ي  ١٩٧٢ل وارئ ف ة الط شأن حال م ب

دم التح             ة وع صف بالمرون ت الحروب      مصر من عبارات مطاطھ تت إذا كان دقیق؛ ف د ال دی

ن     اتج ع والثورات ھى حالات من السھل التعرف على ملامحھا، فإن وجود خطر عاجل ن

د         ة، أو التھدی وارث العام إعتداء جسیم على النظام العام، أو الأحداث التي لھا طبیعة الك

ى    رف عل صعب التع ن ال الات م ي ح داخل، ھ ي ال طرابات ف دوث إض رب أو ح وع ح بوق

ا                 ملام ى م صفات إل ذه ال ب بھ ة بالتلاع سلطة التنفیذی ام ال ھ قی ب علی ا یترت حھا بدقة مم

ى أى      ة إل تشاء من وقائع لتبرر إعلانھا للأحكام العرفیة أو الطوارئ، إى إستناد الحكوم

ة        )١(سبب تقدره لإعلان تلك الحالة    ا غائب صاً إلا إنھ ذكورة ن ت م الات وإن كان ى ح ، فھ

  .روحاً

                                                             
ره، ص   مشكلة الضمانات والحریات العامة في مصر، مرج    : سعد عصفور / د )١( / د؛ ١٣٦ع سبق ذك

ى  دحت عل د م تثنائیة  : أحم روف الإس ة الظ انون "نظری یادة الق ضرورة –س ة ال وانین – حال  الق
  .١٤١، ص، مرجع سبق ذكره"الإستثنائیة



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

  :رالمراجع والمصاد
  :المراجع العربیة

 اني           : أحمد سلامة بدر  / د ام البرلم ى النظ ة ف رئیس الدول  –الإختصاص التشریعى ل

 ٦٠٦م، ص٢٠٠٣دراسة مقارنة، دار النھضھ العربیة، 

 دیمقراطي        : أحمد عبد اللطیف إبراھیم   / د سیاسي ال ام ال ى النظ ة ف دور رئیس الدول

 .م٢٠١٤، ١لریاض، طالنیابي البرلماني، مكتبة القانون والإقتصاد، ا

 صاد،  : أحمد كمال أبو المجد / د محكمة وارن والحریات العامة، مجلة القانون والإقت

 .م١٩٧١، ٢، العدد ٤١السنة 

 ى / د دحت عل د م تثنائیة  : أحم روف الإس ة الظ انون  "نظری یادة الق ة –س  حال

 .م١٩٧٨، الھیئة المصریة العامة للكتاب، " القوانین الإستثنائیة–الضرورة 

 م٢٠٠٠وسیط القانون الإداري، : أنور أحمد رسلان/ د. 

 اء سى وف ة    : بعی صالح  الإداری ة الم ورة الجزائری ع الث ي قم سیة ف سیاسة الفرن ال

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة     )م١٩٦٢-م١٩٥٥( نموذجا   -المتخصصة  

وارئ،     ة الط لان حال ة إع ص وثیق سكرة، ن ضر، ب د خی ة محم ة، جامع والإجتماعی

 .فحة الملحق الأولص

 لال       : بوكر إدریس / د ن خ تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلال م

میة  صوص الرس ائق والن ة،   "الوث ات الجامعی وان المطبوع اني، دی سم الث ، الق

 .م١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

 راھیم صیر اب ضرورة : تون شریعات ال صري   –ت تور الم ین الدس ة ب ة مقارن  دراس

ستیر، ك   الة ماج ري، رس د      والجزائ ة محم سیاسیة، جامع وم ال وق والعل ة الحق لی

 .م٢٠١٤خیزر، بسكرة، 

 وھرى  / د د الج ادى خال د الھ روت عب ى    : ث تثنائیة ف سلطات الإس رورة ال دى ض م

ا     ة علیھ ة والرقاب صر العربی ة م توري   –جمھوری انون الدس ة بالق ة مقارن  دراس

 . م٢٠٠٥الفرنسي، دار النھضة العربیة، 

 یس لطات رئ د االله، س ل عب ام  جمی اً لأحك تثنائیة وفق روف الإس ى الظ ة ف  الجمھوری

 دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، معھد –الدستور الیمني والرقابة القضائیة علیھا     

 . م٢٠٠٣البحوث والدراسات العربیة، قسم الدراسات القانونیة، 

 ي        : حازم صادق / د اني والرئاس امین البرلم  دراسة  –سلطة رئیس الدولة بین النظ

 .م٢٠١٣، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مقارنة

  أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتھا، رسالة دكتوراه،     : حبشي رزق

 .م٢٠١٣جامعة أبى بكر بلقاید، الجزائر، 

 فاوي / د ادق الرص سن ص وانین    : ح ل الق ى ظ صیة ف ات الشخ مانات الحری ض

 .م١٩٧١، )٤-٣(، العددین ٥٦الاستثنائیة، مجلة المحاماة، السنة 

 ة الطوارئ     : حقى إسماعیل بریوتى  / د ى حال الرقابة على أعمال السلطة القائمة عل

الة     – سوني، رس و سك صري والأنجل ي والم ام العراق ي النظ ة ف ة مقارن  دراس

 .م١٩٨١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 ودة  / د تث       : رأفت ف ة الإس یس الجمھوری سلطات رئ توریة ل ات الدس ي  الموازن نائیة ف

 .م٢٠٠٠ دراسة مقارنة، دار النھضھ العربیة، – ١٩٧١دستور 



 

 

 

 

 

 ٨٤١

 وظ  / د د محف د الحمی د عب ا محم ى    : زكری ارن وف انون المق ي الق وارئ ف ة الط حال

كندریة،    ة الأس وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت دة، رس ة المتح شریع الجمھوری ت

 .م١٩٦٦

 راج/ د در ف ن ب ام: زی توري والنظ انون الدس ادئ الق صرى، دار مب توري الم  الدس

 .م١٩٩٤النھضھ العربیة، القاھرة، 

 لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة علیھا، منشأة دار : سامى جمال الدین/ د

 .م٢٠٠٣المعارف بالأسكندریة، 

 اة،             : سعد عصفور / د ة المحام صر، مجل ي م ة ف ات العام ضمانات والحری شكلة ال م

 .م١٩٧٦، )٤-٣(العددین 

 م١٩٤٩، ٤مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد االله وھبة، ط: صبرىالسید / د. 

 انون، ط       : طعیمة الجرف / د ة للق ، ٣مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العام

 .م١٩٧٦دار النھضة العربیة، 

 دور رئیس الدولة في النظم السیاسیة المعاصرة، لا توجد دار: عادل أبو النجا/ د. 

 ت   –لنظام الدستوري فى الكویت    ا: عادل الطبطبائى / د ة الكوی  دراسة مقارنة، مكتب

 .م٢٠٠٩الوطنیة، الطبعة الخامسة منقحة، 

 ونس/ د ي ی ضان مرس م رم تثنائیة، دار  : عاص روف الإس ى الظ ة ف ات العام الحری

 .م٢٠٠٩النھضة العربیة 

 سیوني/ د م ب رؤوف ھاش د ال رة  : عب نظم المعاص ي ال ضبط الإداري ف ة ال نظری

 .م١٩٩٥لإسلامیة، دار النھضة العربیة، والشریعة ا



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

 دراسة مقارنة، –تطور الأنظمة الدستوریة  : عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید     / د 

ي          توري ف صر، الجزء الأول، التطور الدس ي م توري ف الكتاب الثاني، التطور الدس

ام  ١٨٣٧مصر من عام     ى،     ١٩٧١م وحتى ع ة الأول ة، الطبع ضة العربی م، دار النھ

 .م٢٠٠٦

  سن اح ح د الفت ة،    : عب ضة العربی ت، دار النھ ى الكوی توري ف ام الدس ادئ النظ مب

 .م١٩٦٨

 ر  /د ایر دای اح س د الفت ى، ط   : عب اب العرب ابع دار الكت تورى، مط انون الدس ، ١الق

 .م١٩٥٩

 ر    / د ایر دای اح س د الفت سیادة    : عب ال ال ة أعم انونین    –نظری ي الق ة ف  دراسة مقارن

 .م١٩٥٥وراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، المصرى والفرنسى، رسالة دكت

 ة، دار  –مسئولیة رئیس الدولة    : عزة مصطفى حسني عبد المجید    / د  دراسة مقارن

 .م٢٠٠٨النھضة العربیة، 

 ة      –النظم السیاسیة  : عصام الدبس / د ع، دار الثقاف اب الراب ة، الكت سلطة التنفیذی  ال

 .م٢٠١١، ١للنشر والتوزیع، ط

 ألیف        : على السید الباز  / د ة الت ویتي، لجن توري الك السلطات العامة فى النظام الدس

 .م٢٠٠٦والتعریب والنشر، مجلس النشر العربى، جامعة الكویت، 

 شكري/ د ف ال ى یوس ة: عل رئیس الجمھوری توري ل ز الدس ي -المرك ة ف  دراس

 .م٢٠١٤، ١الدساتیر العربیة، دار إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 اتیر       : ريعلى یوسف شك  / د التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیتھ في الدس

 .م٢٠١٠، ١العربیة، دار إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، ط



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

 دیري  /  د–علي ھادي حمیدي الشكراوي     / د دان الب یم  : إسماعیل صعصاع غی التنظ

ة  دراسة مقارنة، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونی -القانوني لأنظمة الاستثناء    

 .م٢٠١٤، ٦، السنة ٣والسیاسیة، العدد 

 رئیس الجمھوریة فى النظام الدستوري المصري، رسالة  : فؤاد عبد النبي حسن   / د

 .م١٩٩٥دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 السلطة التنفیذیة في الدول العربییة ذات النظام الجمھوري  : قائد محمد طربوش  / د

روت،        تحلیل قانوني مقارن، المؤسس    – ع، بی شر والتوزی ة الجامعیة للدراسات والن

 .م١٩٩٦

  ة،         : الكسندر ایرون م البریطانی ي مجموعة الأم م ف ام الحك اني ونظ تور البریط الدس

 .م١٩٩٠مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاھرة، 

 الة            : مجدي المتولي السید  / د شروعیة، رس دأ الم ى مب تثنائیة عل أثر الظروف الإس

 .م١٩٩٠لحقوق، جامعة عین شمس، دكتوراه، كلیة ا

 دیلات      : محمد إبراھیم خیرى  / د اً لتع سي وفق و  ٢٣الدستور الفرن ، دار ٢٠٠٨ یولی

 .النھضھ العربیة، لا توجد سنة نشر

 ة       : محمد أحمد فتح الباب السید  / د ال ممارسة حری ي مج ضبط الإدارى ف لطات ال س

 .م١٩٩٣ عین شمس، الإجتماعات العامة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة

 سناري / د ال ال د الع د عب ى   : محم شكلیة إل ة ال ن الفردی شروعیة م دأ الم ور مب تط

 .م١٩٨٦ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، –الموضوعیة والمذھبیة 



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

 ان   / د د عثم وح محم د فت ام     : محم ي النظ ة ف رئیس الدول ذي ل صاص التنفی الإخت

درالي  وراه، –الف الة دكت ة، رس ة مقارن مس،  دراس ین ش ة ع وق، جامع ة الحق كلی

 .م١٩٧٧

 ب     / د سعود حبی ى الظروف           : محمود أبو ال ة ف رئیس الدول شریعي ل صاص الت الإخت

 .م١٩٩٠الإستثنائیة، دار الثقافة الجامعیة، 

 تور      "موجز القانون الدستوري    : محمود حافظ / د ة والدس المبادئ الدستوریة العام

 .م١٩٥٦، دار الفكر العربى، "المصري

 شریف محم/ د دین ال عد ال ا   : ود س ولیس وم وائح الب دار ل ولى إص ي تت ة الت الجھ

ات          شر للجامع ھ، دار الن س الدول ة مجل صدد، مجل ذا ال ى ھ ود ف ن قی ھ م تلتزم

 .م١٩٥٢، ٣، السنة ١المصریة، عدد 

 سي    / د دین القی ي        : محي ال شورات الحلب ى، من ة الأول ام، الطبع انون الإداري الع الق

 .م٢٠٠٧، الحقوقیة، بیروت، لبنان

 ي   / د د فھم و زی صطفى أب توري، ط : م انون الدس ارف،  ٢الق شأة دار المع ، من

 .م١٩٥٨

 تور     : ھیثم أحمد عیسي العون / د ي الدس وزراء ف س ال المركز القانوني لرئیس مجل

 .م٢٠١٧ دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، -الكویتي 

 ل / د ى الجم ع مق   : یحی ت م ى الكوی توري ف ام الدس ادئ   النظ ة المب ى دراس ة ف دم

 .م١٩٧١الدستوریة العامة، 



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

 صار / د د الع سرى محم شریع  : ی توري والت انون الدس ى الق ضرورة ف ة ال نظری

ة        ة،     –الحكومي فى فترات إیقاف الحیاة النیابی ضة العربی ة، دار النھ  دراسة مقارن

 .م١٩٩٥
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